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أهدي هذا الإنجاز المتواضع إلى كل أفراد  .عطائك وكثير فضلك عظيم على ربي الحمد لك   

أسرتي، اللذين لم يبخلوا علي بدعمهم الدائم والمستمر، قصد الوصول إلى أرقى المراكز، وبدون 
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 كلمة الشكر

 اووفقن العلم نعمة اوهبن الذي تعالى الله شكر بعد

، معيفي لعزيزـل الدكتـور الفاض ستـاذالأوالتقديـر والعرفـان إلـى وجـه بخالـص الشكـر نت    
رشـاد خـلال إعـداد هـذه  نامـا أسـداه لـ علـى لى الأستاذ رشيد زوايمية،، و المذكرةمـن نصـح وتوجيـه وا   ا 

  .الدكتور بن هلال نذير شكرن أن ايفوتن لا كما

خلال مسارنا  بيـد العـون والمساعـدة امتنـان إلـى كـل مـن أمدنـتقـدم بجزيـل الشكـر والإنكمـا    
 .راسي الد

 . والسـداد فـي إعـداد هـذا البحـث تمنـى التوفيـقنوأخيـرا    
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ساسا إلى ظاهرة التخلف الإقتصادي أ راجع هذاعالم الثالث من مشاكل التنمية، و تعاني دول ال   
لك لعل سبب ذن أجل الخروج من دائرة التخلف، و المبادرات العديدة ملك بالرغم من المحاولات و ذو 

ي راجع إلى نقص الموارد المالية التي تعد أهم عامل لتحقيق التنمية، إضافة إلى النظام الإقتصاد
 .يسياسات النظام الإقتصادي الدولالمتبع من قبل الدول النامية والذي لا يتماشى و 

 للخروج من هذه الوضعية، وجدت الدول النامية نفسها مجبرة على إتخاذ تدابير تتسم بأكثر   
من بين هذه السبل المعتمدة نجد و  الإندماج مع الإقتصاد العالمي،لك لتحقيق التنمية و عالية وذف

الزيادة من ثروة في الإنتاج، زيادة الإستهلاك، و  بتوفير الشغل، الزيادة الإستثمار، الذي يسمح
 .1الدولة
بأهمية بالغة عند الدول النامية، فهو  بالتالي أصبح الإستثمار سواء الوطني أو الأجنبي يحضى   

تطورها مقاييس الذي يقاس به نمو الدول و أحد الدي، و بمثابة العمود الفقري للنمو الإقتصا
إستثماري  ات الإستثمارات يستوجب تهيئة محيطالإقتصادي، لكن لتحقيق أكبر قدر ممكن من تدفق

و التحفيز سياسة التحريض أ)التفضيلية على هذا الأساس تعتبر المعاملة الضريبية لها، و  ملائم
 .2هاــــة من طرفها لجذب المستثميرين إليـــــالأساليب المتبعإحدى الطرق و ( الجبائي

حيث تلعب الحوافز الضريبية دورا هاما في تحسين مناخ الإستثمار نظرا لما تقدمه هذه من    
جالات غير مرغوب فيها إقتصاديا مزايا من شأنها أن تشجع المشروعات على الإستثمار في م

جتماعيا للدولةو  ما تقدمه هذه يع خاصة الإستثمارات الأجنبية، و ، إضافة إلى أنها تساهم في تشج3ا 

                                                           
 كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، الإستثمار،و  النظام الجبائي ،قرقوس فتيحة -1

 .01 فحةص، 1001 جامعة الجزائر،
المجلة ، "توجيهه في قانون الإستثمار الجزائريية في تشجيع الإستثمار الأجنبي و دور المعاملة الضريب" معيفي لعزيز، -1

 .21 .ص ،1011، 01العلوم السياسية، جامعة بجاية، عدد ، كلية الحقوق و الأكادمية للبحث القانوني
 .، ص2013اهرة، ـــر الجامعي، القــــار الفكالأثار الإقتصادية للإستثمارات الأجنبية، د نزيه عبد القصود محمد مبروك، -3 

111 . 
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ة من خدمات للتنمية الإقتصادية ومساهمتها في توفير الإدخار وتوظيف اليد العاملة الوطنية الأخير 
 .4تساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة لك فإنهاعلى ذ التقليل من معدل البطالة، علاوةو 

ثر خروجها من دائرة الإالجزائر من بين الدول النامية، و بإعتبار     وجه إلى إقتصاد قتصاد الما 
بتكريس  بحيث قامت ،لى أخذ وصفات المؤسسات المالية الدوليةوجدت نفسها مجبرة ع السوق،

 .5الأجنبيوطني و فتح المجال للإستثمار الالإستثمار و رية المبادئ المتفق عليها دوليا مثل مبدأ ح

ستقطاب الإستثمارات رغبةتكريسا لمبدأ حرية الإستثمار و     قام  من المشرع الجزائري في تطويره وا 
الضمانات مل في فحواها مختلف الإمتيازات والحوافز و بإصدار سلسلة من النصوص القانونية تح

ن العام سواء في قوانين الضرائب بالعودة إلى القانو متيازات و فيما يخص الإو  لإغراء المستثمرين،
المزايا الجبائية التي خصها نجدها تتضمن مجموعة من الحوافز و قانون الجمارك، قوانين المالية أو 

 .المشرع لتشجيع الإستثمار

الإستثمار، نجد أن ون بإعتبار أن موضوع دراستنا يتمحور حول المزايا الجبائية الواردة في قان   
أرسى المتعلق بترقية الإستثمار، و  11-93هذا الصدد قام بإصدار المرسوم التشريعي المشرع في 

 .6من خلاله مبادئ تسمح بالحديث عن حرية الإستثمار

محاولة منه في بعث حسين فعاليتها و تفي تعميق الإصلاحات الإقتصادية و رغبة من المشرع    
لك من ذتنشيط الإستثمارات الوطنية والأجنبية، و ع و ق المناخ الملائم بدفخلالإقتصادية، و الألة 

 ع ــــا ماشيـــى تطويره تمــــارات والعمل علـــال الإستثمـــد في مجـــي المعتمانونـــــام القــــح النظـــلال تنقيـــخ

                                                           
مجلة ، "سبل تفعيلها في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرأثر الحوافز الضريبية و "طالبي محمد،  - 4

 .01 .ص، 1002 العدد السادس، ، إقتصاديات شمال إفريقيا
الدفعة التاسعة  لوطنية للإدارة،، التحفيزات الجبائية في مجال الإستثمار، مذكرة لنيل شهادة المدرسة ارشيدبوكروة  - 5
  . 02. ص ،1002 الجزائر، المدرسة الوطنية للإدارة، الثلاثون،و 
صادر بتاريخ  ،21ج عدد .رج.يتعلق بترقية الإستثمار،ج ،1993أكتوبر  02مؤرخ في  ،11-93مرسوم تشريعي رقم  -2

  .1993أكتوبر  10
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لك ذو  المتعلق بترقية الإستثمار 11-93قام بإلغاء أحكام المرسوم التشريعي  ،7المقاييس الدولية
 .8المتمممتعلق بتطوير الإستثمار المعدل و ال 03-01بموجب الأمر 

سنخصص النظام الإستثنائي، و ام العام و أورد المشرع هذه الإمتيازات ضمن نظامين، النظ   
 03-01من الأمر  9المنصوص عليها في المادة  دراستنا حول مزايا النظام العام للإستثمار

 .9المتعلق بتطوير الإستثمار

أهمية هذا م العام للإستثمار، إلى حساسية و دوافع إختيارنا لموضوع إمتيازات النظاتعود أسباب و    
 د من بين إنشغالات الدول الناميةما يمكن أن يجلب من محاسن للتنمية، فهو يعو  الموضوع

ن وجدت فهي تفتقر إلى الدراسة درة البحوث العلمية والقانونية في هذا المجال، و ضافة إلى نبالإ ا 
 .المفصلة لهذا النوع من المزايا

ي تضمنت تكمن الأهمية العلمية للبحث في هذا الموضوع، في تسليط الضوء على القوانين الت   
لك بهدف إثراء المجال التنمية، وذقيق لتحيسعى من خلالها المشرع التي هذا الصنف من المزايا، و 

أن خاصة و  سبل تفعيلها من أجل إستقطاب الرساميلر الوعي إلى أهمية هذه المزايا و نشالعلمي و 
 قطاع المحروقات الذي عرف إنهيار الدولة الجزائرية بحاجة إلى موارد مالية إضافية على غرار

 .رهيب في أسعار النفط في الوقت الحالي

 :التالي موضوع سنحاول الإجابة على الإشكالال هذا من خلالو    

مدى مساهمة مزايا النظام العام المكرسة في إطار أحكام قانون تطوير الإستثمار المعدل ما 
 والمتمم في تفعيل العملية الإستثمارية؟

                                                           

 
، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة (02-02 الأمر رقم في ظل)، المعاملة القانونية للإستثمار الأجنبي كريمة تيابص -7

 .01 .، ص1009 الدفعة السابعة عشر، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، العليا للقضاء،
أوت  11صادر في  ،17ج عدد .ج.ر.ج يتعلق بتطوير الإستثمار، ،1001أوت  10مؤرخ في  ،03-01 رقم أمر -2

جويلية  19صادر في  ،17ج عدد.ج.ر.ج ،1002جويلية  12مؤرخ في  ،02-02الأمرالمتمم بالمعدل و  ،1001
1002. 

 .نفسهمرجع ال ،03-01 رقم من الأمر 9أنظر المادة  - 9
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الإطار  إقترحنا معالجة هذا الموضوع من خلال فصلين، تناولنا للإجابة على هذه الإشكالية   
إلى مفهوم هذه المزايا ، حيث تطرقنا فيه (الفصل الأول) المفاهيمي لمزايا النظام العام للإستثمار

 .بالإضافة إلى تحديد نطاق تطبيقها

 في تفعيل العملية مدى مساهمتهامزايا النظام العام للإستثمار و  بتحديد مضمون وبعدها سنقوم    
النقائص الناتجة عن هذه الوقوف على أهم الإيجابيات و لك بذ، و (الفصل الثاني)الإستثمارية 

 .السياسة

الذي يتمثل في كلا من المنهج الوصفي و بخصوص المنهج المتبع من خلال هذه الدراسة فأما    
الذي يرتكز على الدراسة و  يايا، إضافة إلى المنهج التحليليقوم على الدراسة النظرية لهذه المز 

من جهة  شوبهايتها من جهة والنقائص التي تتبيان أهملك بتحليلها و لهذه المزايا وذ الموضوعية
  .أخرى

 

    

 



 

 
 الفصل الأول

 
 الإطار المفاهيمي لإمتيازات النظام العام للإستثمار
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تعتمد الدول النامية على الحوافز الضريبية لتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على    
إستثمار أموالهم فيها، وذلك بالإقرار في تشريعاتها على الإعفاءات الضريبية بصفة خاصة كحافز 

لحافز للمشروعات والمنشآت من ربح صاف غير خاضع ا االإستثمار، لما يوفره هذهام في تشجيع 
عمل هذه الحوافز على إستقطاب عفاء هذا من جهة، ومن جهة أخر  تللضريبة خلال فترة الإ

      .  10في تحقيق التنميةبدورها الإستثمارات والتي تساهم 

، ومن أجل بلوغ قدر عال من الإستثمارات الجزائر كغيرها من الدول السارية في طريق النمو   
ن ـــلجأت إلى سن أنظمة ووضع ترسانة من التشريعات التي أقرت في فحواها على أشكال مختلفة م

 .11الحوافز  والإمتيازات الضريبية

وفي دراستنا هذه سنحاول أن نركز على الحوافز والإمتيازات المنصوص عليها في قانون تطوير    
الإستثمار، وبالتدقيق إممتيازات النظام العام والتي تدخل وتندرج ضمن سياسة التحفيز الجبائي 

 . التي وضعتها الدولة للتوسيع من نطاق التنمية

ر المفاهيمي لمزايا النظام العام للإستثمار، القيام بتحديد بالتالي يستلزم الأمر لدراسة الإطا   
، ثم تبيان أهم المستثمرين وأنواع الإستثمارات التي يمكن لها (المبحث الأول)مفهوم هذه الأخيرة 

 . (المبحث الثاني)الإستفادة من هذه المزايا 

 

 

 

 

 
                                                           

.  111-111. ص.نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، ص - 10  
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص  الوسائل القانونية لتفعيل الإستثمارات في الجزائر،معيفي لعزيز،  -11

 .111 .، ص 5111لود معمري، تيزي وزو، الجزائر،و جامعة م العلوم السياسية،كلية الحقوق و  القانون،
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 ث الأولــــــــــــــــــــــالمبح

 ارـــــــــــــــام للإستثمـــــــــــالنظام العوم مزايا ــــــــــــمفه

إن مزايا النظام العام تعد من بين الإمتيازات التي تندرج ضمن سياسة الحفيز أو التحريض    
التي تعتبر من بين الإجراءات الإقتصادية التي تعتمد عليها الدول و  الضريبي في مجال الإستثمار

إستفادتهم من  لك مقابلذقبل الأعوان الإقتصاديين و ين من للحصول على سلوك أو تصرف مع
متيازات معينةإجراءات تحفيزية و   . ا 

يستعمل و بقدر ما هي وليدة عن التجارب المالية، عن بحث علمي،  فهذه السياسة لم تكن ناتجة   
عادة مصطلح التحريض للدلالة على أساليب ذات الطابع الإنمائي التي تتخذها السياسات 

 .12الإقتصادية كوسيلة من أجل توسيع نطاق التنمية للنهوض بقطاع معين

 هذا للإستثمار سنقوم بتحديد المقصود بمزايا العام بصدد دراسة مفهوم مزايا النظامعليه، و و    
، ثم نتطرق إلى تبيان مختلف الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها من (المطلب الأول)النظام 

 . (المطلب الثاني)ستفادة من هذه المزايا قبل المستثمر للإ

 ب الأولـــــــــــــــــالمطل

 ارـــــــــــــام للإستثمــــــــــــــــالمقصود بمزايا النظام الع

تبيان غرض لتي تنظم الإستثمار في الجزائر وتحليلها و عند دراسة مختلف النصوص القانونية ا   
 المقصود بمزايا النظام العام يتضح لنا يمكن أن النظام العام،المشرع من نصه على إمتيازات 

لتوضيح الفكرة أكثر نقوم و ( الفرع الأول)زايا هذا النظام عليه سنحاول التطرق إلى تعريف مو 
 . (الفرع الثاني)بتمييزها عن أنظمة الإستثمار الأخر  

 

 
                                                           

شهادة الماجستير، فرع تحولات الدولة، حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل سياسة الإستثمار و  بركان عبد الغاني، -15
 .41 .ص ،5111 لود معمري، تيزي وزو، الجزائر،و كلية الحقوق، جامعة م
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 رع الأولـــــــــــــــــــالف

 ارــــــــــــــــــام للإستثمــــــــــــــتعريف مزايا النظام الع

سنحاول  لإمتيازات النظام العام للإستثمار، تشريعي أو فقهي دقيق نظرا لعدم ورود تعريف   
على المقصود بإمتيازات هذا على الأقل معنى لدلالة تحليل مصطلحات هذا الأخير لإستنباط 

 :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك على النحو التالوسيكون ذ ،النظام 

 ارـــــــف المزايا في مجال الإستشمــــــــــــتعري: أولا

جراءات ذات هي مجموعة من ترتيبات و     مثلة عادة في والمت قيم اقتصادية قابلة للتقويم  بالمال،ا 
 13للإستثمارات الدولةتمنحها ( سواءا كانت إعفاءات أو تخفيضات)الجمركية الحوافز الجبائية و 

ستحداث مناصب الشغلو  ، كإستقطاب الإستثمارات الأجنبيةقصد تحقيق أهداف معينة  . 14 ا 
 ار ـــــــــــــــــف النظام العام للإستثمـــــــــــــــتعري: ثانيا
لك النظام الذي يطبق على الإستثمارات المنجزة في النشاطات الإقتصادية كيفما كانت هو ذ    

 . 15امــــــــــــمن الإمتيازات الناتجة عن هذا النظ حيث تستفيد جميع الإستثمارات طبيعتها أو تموقعها، 

 ارــــــــاربة تعريف مزايا النظام العام للإستثمــــــــــــمق: ثالثا

ام عبارة عن جملة من أن مزايا النظام العفمن خلال هذين التعريفين السابقين نستخلص     
للمستثمر سواءا كان شخص طبيعي أو  التي تمنحها الدولةالجمركية التسهيلات والحوافز الجبائية و 

وطني أو أجنبي يباشر نشاط إقتصادي دون تحديد للمجال أو المنطقة  معنوي، عاما أو خاصا،

                                                           
 فة لتكوين رأسمال أو الزيادة فيهمن قبل رجال الإقتصاد اللذين يعتبرونه عملية هاد تعددت محاولات تعريف الإستثمار -11

 الإستثمار المتمثلة في المساهمة الربح أما رجال القانون فينظرون في كيفيات تنظيم تلك العملية، وهو التطرق إلى عناصر
، الطبعة "ضمان الإستثمارات التحكيم التجاري الدولي،"الإستثمارات الدولية  ، راجع قادري عبد العزيز،"المجازفة والمدة 

 .11-11. ص.مرجع سابق، ص ، 5112شر والتوزيع، الجزائر، النالثانية، دار هومة للطباعة و 
.121 .ص ،مرجع سابق ثمار في الجزائر،لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الإستمعيفي  -11   
القانونية للإستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة  لقبيشي نوفل، الحوافز -11

العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، لاقات دولية خاصة، كلية الحقوق و ماستر أكاديمي، تخصص ع
 .52. ص، 5111
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من إمتيازات هذا المنجزة فيها، حيث تستفيد جميع الإستثمارات المنجزة في النشاطات الإقتصادية 
 . النظام

في  15- 11قد نظم المشرع إمتيازات النظام العام للإستثمار بداية من المرسوم التشريعي ل   
المشرع في أدرجها  11-11لكن بعد تعديل هذا الأخير بالأمر  ،16منه 11إلى  12المواد من 

منه  1ذلك بموجب المادة لق بالمزايا الممنوحة للمستثمر و الفصل الأول من الباب الثاني المتع
 .  17 12-12لمعدلة بدورها بموجب الأمر ا

 يــــــــــــرع الثانــــــــــــــــــالف

 ار الأخرىـــــــــــــلعام عن أنظمة الإستثمتمييز مزايا النظام ا

أنه هذا التقسيم للإمتيازات الممنوحة للمستثمرين تم تجسيده بداية من ما تجدر الإشارة إليه     
حيث أخضع الإمتيازات الممنوحة للمستثمر  ،لإستثمارالمتعلق بترقية ا 15-11 التشريعي رسومالم

ما بين وجب علينا تبيان نقاط التفرقة لهذا  تموقعه،ار و بإختلاف نوع الإستثمإلى أنظمة تختلف 
 . الإمتيازات الممنوحة في مختلف هذه الأنظمة

 ي ــــــــــــــــــــــام عن مزايا النظام الإستثنائــــــــــــــعز مزايا النظام الــــــــــــتميي: أولا

المنصوص عليها  في الممنوحة للمستثمر المزايا  يتضمنان  كونهما كلا من النظامينيتشابهان    
إلا أنهما يختلفان  تشجيع الإستثمارات في الجزائر،الإستثمار، ويهدفان إلى تحفيز و  تطوير قانون

 :ة في النقاط التالي

 ث المضمون ــــــــــــــــمن حي  -1 

 (أ)أوسع من مزايا النظام العام سواءا في مرحلة الإنجازتيازات النظام الإستثنائي أشمل و إن إم   

 ( :ب)أو الإستغلال 

                                                           
  .مرجع سابق، 1111أكتوبر  11مؤرخ في  ،15-11رقم مرسوم تشريعي من  11إلى  12راجع المواد من  -12
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم الأمر من 1أنظر المادة  -14
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 از المشروع ــــــــــــإنجمرحلة  -أ

 الرسم على القيمةلى الإعفاء من الحقوق الجمركية و تشمل  إمتيازات النظام الإستثنائي إضافة إ  
 .التخفيض من حق التسجيل  أيضا فإنها تتضمن وحقوق نقل الملكية بعوض، المضافة

 لال المشروع ــــــــــــــــمرحلة إستغ -ب

فإمتيازات النظام يضا التفاوت من حيث المضمون الإستغلال، فيلاحظ أما يخص مرحلة أما في   
من الأمر  1نحصر فقط في الإعفائين المذكورين في المادة لعام عند بداية إستغلال المشروع تا

إستغلال المشروع  الشروع في ، أما بالنسبة للإمتيازات المذكورة في النظام الإستثنائي أثناء12-12
زيادة على هذه فيمكن أن تمنح مزايا إضافية أخر   ،1218-12من الأمر  11 لك في المادةذو 

من شأنها أن تسهل او تحسن العملية  19(CNI) الأخيرة من قبل المجلس الوطني للإستثمار
 . ةــــــــــــالإستثماري

 طاق ـــــــث النـــــــــــــــمن حي -2

مزايا النظام العام تطبق بصفة عامة على المستثمر كيفما كانت صفته سواءا كان عاما أو    
، عكس مزايا النظام نظر عن طبيعة أو تموقع الإستثماربغض الأجنبي أو محلي و  ،خاص

ستثماراتو  في مناطقالإستثنائي التي تطبق بصفة خاصة  عن طريق المجلس محددة مسبقا  ا 
 . 20الوطني للإستثمار

 
                                                           

.سابقمرجع ، 5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12من الأمر رقم  11المادة  أنظر -12   
ينشئ لد  الوزير المكلف بترقية الإستثمار تحت وصاية الوزير  جهاز سياسي: (CNI)المجلس الوطني للإستثمار -11

قتراح تدابير تحفيزية تجاه  الأول ويترأسه هذا الأخير، ويكلف المجلس بإقتراح إستراتيجيات وأولويات تطوير الإستثمار وا 
أنظر المرسوم  ،وتشجيعهية لتنفيذ دعم الإستثمار المستثمرين، حيث يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرور 

، المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للإستثمار وتشكيلته وتنظيمه 5112أكتوبر  11، مؤرخ في 111-12التنفيذي رقم 
 :نقلا عن  ،5112أكتوبر  11، صادر بتاريخ 21ج عدد .ج.ر.وسيره،ج

HAFHOUF Mourad, La protection des investissement en Algerie, mèmoire d’un master 2 recherche, facultè 
internationale de droit comparè des etats francophones,universitè de perpignan – D.E.A,France, 2007,p. 06. 

.سالفالمرجع ، ال5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12من الأمر  11راجع المادة  - 20  
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  دةـــث المـــــــــــــــــــمن حي -3

الإتفاق  بالنسبة لمرحلة الإنجاز في كلا النظامين يتم تحديد مدة الإستفادة من المزايا عن طريق 
 .ANDI21) ) تثمارالوكالة الوطنية لتطوير الإسبين المستثمر و 

المدة أما بالنسبة لمرحلة الإستغلال نجد إختلاف في مدة الإستفادة من المزايا في كلا النظامين ف   
 .وات ــــــــــــــــــسن 1د  ـــــــأما في النظام العام لا تتع ،سنوات 11هي ستثنائي  في النظام الإ المحددة 

 ي ــــــــــــــمزايا النظام الإتفاقز مزايا النظام العام عن ـــــــــــــــيتمي :ثانيا

الدولة ممثلة بالوكالة الوطنية لتطوير كل من توافق إرادتي يعرف النظام الإتفاقي على أنه     
همية للإقتصاد الأمجالات ذات الفي  لكذو  ،في الجزائر مع مستثمر يود الإستثمار الإستثمار

 . 22يــــــــــنـالوط
   11-11من الأمر  15بحسب المادة يخضع هذا النظام للإتفاقية المبرمة بين الأطراف    

 . 23المتممالمعدل و 

تسهيلات تهدف إلى تشجيع كلا النظامين في كونهما حوافز و  بالرغم من التشابه الموجود بين    
 :ة ــــــــــــــــــــــــــــــالإستثمار في الجزائر إلا أنهما يختلفان في النقاط التالي

 ونـــــــــث المضمــــــــــــــمن حي -1
المعدل  11-11الأمر  من 1لك في المادة على سبيل الحصر و ذ إن مزايا النظام العام واردة    
لك بإقرار المشرع إمكانية تدخل وذالواردة على سبيل المثال   ، عكس مزايا النظام الإتفاقي24المتممو 

                                                           
توضع تحت وصاية الوزير  داري،مؤسسة عمومية ذات الطابع الإهي : (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار -51

ثمار، للتفصيل أكثر تتولى تنفيذ أحكام قانون الإستالإستقلال المالي تتمتع بالشخصية المعنوية و المكلف بترقية الإستثمارات 
الإستثمار وتنظيمها  ، يتضمن صلاحيات الوكالة لتطوير5112أكتوبر  1مؤرخ في  ،112-12راجع المرسوم التنفييذي 

  .5112أكتوبر  11، صادر بتاريخ 21ج عدد .رج.وسيرها، ج
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، بلعباس نوال، دور الحوافز الضريبية في تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر، -55

  . 112و111 .ص .، ص5111 جامعة الجزائر، كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال،
 .مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11من الأمر  15راجع المادة  -23

.من الأمر ذاته 1أنظر المادة  - 24  
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قانون الإستثمار في منح مزايا إضافية غير تلك المنصوص عليها في  المجلس الوطني للإستثمار
 . 25 12-12من الأمر  1مكرر 15بموجب المادة 

 ا ـــــــــــــــــث إجراءات طلب المزايــــــــــــــمن حي -2

 لتطوير الإستثمار فلهذهعند إيداع طلب الإستفادة من مزايا النظام العام لد  الوكالة الوطنية 
 يــــــــفي حين أن الإستفادة من مزايا النظام الإتفاق الأخيرة إصدار قرار قبول أو رفض منح المزايا،

 .1226-12من الأمر  15يتطلب موافقة المجلس الوطني للإستثمار وفقا للمادة 

 انيـــــــــــــــــــــــــب الثــــــــــــــــالمطل

 ارـــــــادة من مزايا النظام العام للإستثمـــــــــــــــالإستفإجراءات 

، لكن 27هذه الإجراءات في المرحلة السابقة عن تعديل قانون الإستثمار بالتعقيدزت ـــــــــــــتمي   
تكريسه لمبدأ حرية الإستثمار المتعلق بترقية الإستثمار و  ،15-11بصدور المرسوم التشريعي 

المتعلق  ،11-11لك الأمر ن المرونة والتبسيط، ليأتي بعد ذالإجراءات تتسم بنوع مأصبحت هذه 
 .ليأكد عليه أكثر ،بتطوير الإستثمار المعدل والمتمم

ت تتسم بنوع المرونة والبعد ن مزايا النظام العام قائمة على شكليالتصبح إجراءات الإستفادة م   
 ،(الفرع الأول) 28ء التصريح بالإستثمار وطلب منح المزاياعن التعقيدات الإدارية والمتمثلة في إجرا

 (.يــــــــــــــــــــــــــــالفرع الثان)ح المزايا الوطنية لتطوير الإستثمار مهمة منإلى جانب تحويل الوكالة 

                                                           

  25 .مرجع سابق ،5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12 رقم من الأمر 1مكرر  15المادة  -
.مر ذاتهمن الأ 15المادة  - 26  

رقابة صارمة على المستثمر الخاص سواء كان وطني أو  كآنذافت قوانين الإستثمار الصادرة في العهد الإشتراكي، عر  -27
أجنبي، فقد كان ملزما بضرورة الحصول على الترخيص أو الإعتماد المسبق من طرف الجهات المختصة قبل إنجاز 

 :المشروع الإستثماري للتفصيل أكثر عد إلى
LAGGOUNE Walid, « Questions autour du nouveau code des investissements », revue IDARA, vol. 04, N° 01, 
1994, page 49. 
  

 ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،"الجزائر قانون الإستثمار دور المعاملة الإدارية للإستثمارات في" معيفي لعزيز، - 28
 .511 .، ص5115 ،15عدد  بجاية، عبد الرحمان ميرة، جامعة العلوم السياسية،كلية الحقوق و 
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 رع الأولـــــــــــــــــــــــالف
 طلب منح المزاياار و ـــالتصريح بالإستثم

فرض مجموعة من الشروط  الشكلية أقر المشرع الجزائري بمبدأ حرية الإستثمار، لكنه    
 ارـــــــــــبموجب قانون الإستثمالتنظيمية على كل مستثمر يرغب من الإستفادة من مزايا النظام العام و 
 (.ثانيا)طلب المزايا و ( أولا)المتمثلة في التصريح بالإستثمار و 

 ار ــــتثمالتصريح بالإس: أولا

مجرد  ما علىالعراقيل أصبح قائجزائر حافلا بمجموعة من القيود و بعد أن كان الإستثمار في ال    
 أنه  12-12 من المرسوم التنفيذي 5يقصد بهذا الأخير حسب نص المادة التصريح بالإستثمار، و 

إقتصادي لإنتاج إجراء شكلي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز إستثمار في نشاط "
 .29 ..."السلع والخدمات

الغاية و  ،30المختص إقليميا لامركزيبالإستثمار على مستو  الشباك الوحيد اليتم إيداع التصريح    
إنجازها متابعة ة حجم الإستثمارات المصرح بها، و من هذا الإجراء هو تمكين الدولة من معرف

نة بين الإستثمارات المصرح بها يساعد على المقار الكيف، إضافة إلى أنه وتطويرها من حيث الكم و 
 . 31تلك المحققة فعلا على أرض الواقعو 

 ؟( 5)مضمونه  ما؟ و  (1)  إلزامية إجراء التصريح عليه نتساءل عن مدو   

 

                                                           
تصريح بالإستثمار ، يتعلق بشكل ال5112مارس  51، مؤرخ في 12-12من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة   -51
 .5112مارس  52، صادر في 12ج عدد .ج.ر.مقرر منح المزايا، جو 

المتعلقة بالعملية الإدارية والمالية الضرورية و ع وتركيز كل الخدمات جمييقصد به ت: اك الوحيد اللامركزيــــــالشب -11
معيفي لعزيز، الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كآلية جديدة لتفعيل : ، نقلا عنمارية في جهة واحدة أو جهاز واحدالإستث

 امعة جيجل،كلية الحقوق،ج فرع قانون الإصلاحات الإقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،الإستثمارات في الجزائر، 
  .51.، ص5112 الجزائر،

المجلة ، "مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب"بن هلال نذير،  -11
 .141. ،  ص5111، 5كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد  الأكادمية للبحث القانوني،



الإطار المفاهيمي لمزايا النظام العام للإستثمار:                              الفصل الأول  

 

 

22 

 ة للتصريح ــــــــــــــــة القانونيــالقيم-1

من المرسوم  5/5المادة ، و 32المعدل والمتمم 11-11من الأمر  1/5بالعودة إلى نص المادة     
يتبين لنا أن إجراء  ،33مقرر منح المزايامتعلق بشكل التصريح بالإستثمار و ال 12-12التنفيذي 

 التصريح إلزامي على كل مستثمر يريد الإستفادة من الإمتيازات الواردة في قانون الإستثمار ومنها 
ذه المزايا فيكون في هذه الحالة إجراء أما إن لم يرغب من الإستفادة من ه ،مزايا النظام العام

 .التصريح إختياري للمستثمر 
تعلق بترقية الإستثمار الم 15-11هذا عكس ما كان عليه الأمر في ظل المرسوم التشريعي    

 . 34أين كان المستثمر ملزما بالتصريح بالإستثمار

على العموم فالمستثمر الراغب في الإستفادة من الإمتيازات ملزم بتقديم التصريح بالإستثمار     
 . 1235-12ذي ــــــــــــــــــــــمن المرسوم التنفي 4لك حسب نص المادة ذ، و متزامنا مع طلب المزايا

لمشرع بإعادة صياغة أحكام قانون ، قام ا5111بحلول قانون المالية التكميلي لسنة  ،نـــــــــــــــــلك   
وملزما بالنسبة للمستثمر الإستثمار، من بينها نجد إجراء التصريح أين جعله إجراءا إجباريا 

ن لم يطلب الإستفادة من مزايا النظام العام التي قررها قانون تطوير الإستثمار ،الأجنبي  36حتى وا 
المستثمر الوطني والأجنبي، وهذا ما يتناقض وبهذا يكون المشرع قد كرس نوع من التمييز ما بين 

التي تنص على مبدأ المساواة بين الإستثمار الوطني  11-11من الأمر  11مع مضمون المادة 
 .37والأجنبي

                                                           

.مرجع سابق، 5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 1/5المادة أنظر  - 32  
.سابقمرجع ، 5112مارس  51مؤرخ في  ،12-12من المرسوم التنفيذي رقم  5/5راجع المادة  - 33  
وتكون هذه " ، على أن 1111أكتوبر  11، مؤرخ في 15-11 رقم من المرسوم التشريعي 1/5تنص المادة  -11

 ".موضوع التصريح بالإستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه قبل إنجازها،الإستثمارات، 
.سابقمرجع ، 5112مارس  51مؤرخ في  ،12-12من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -11   
، 5111، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5111جويلية  55، مؤرخ في 11-11 رقم الأمر من 12أنظر المادة  -12
  .5111جويلية  52، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.ج
، مرجع "مظاهر تعدي المشرع على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب" بن هلال نذير، -37

 .142 .سابق، ص
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 ح ــــــــــــــــــلومات الواجب توفرها في التصريالمع -2

 وتتمثل  11-11للأمر الذي جاء تطبيقا  12-12 المرسوم التنفيذي يتم ذكر هذه البيانات ف    
 :فيما يلي 

 اط ــــــــــــــــــتحديد مجال النش  -أ

لك لتمكين الوكالة الوطنية ذبالإستثمار و مجال النشاط في وثيقة التصريح  يتوجب ذكر     
 رح به لا يدخل ضمنـــــلتطوير الإستثمار من معرفة ما إن كان المشروع الإستثماري المص

 ضمن يدخل النشاط هذا التأكد من أنو  ،38التي هي حكرا على الدولةالنشاطات المخصصة و 
الخدمات، وكذا الإستثمارات التي تنجز في إطار منح الإمتياز أو النشاطات المنتجة للسلع و 

 . 39(النشاطات المقننة)الرخصة 
 ع ــــــــــــــــــــتحديد الموق -ب

إن تحديد موقع المشروع الإستثماري في وثيقة التصريح بالإستثمار يساعد الوكالة الوطنية     
الإمتيازات التي يستفيد منها هذا المشروع الإستثماري على تحديد الحوافز و لتطوير الإستثمار 

 ( .يـــــــــــــــام أو مزايا النظام الإستثنائـــــــــــــــــسواءا مزايا النظام الع)

 لـــــــــــــــــــــمناصب الشغ -ج

يجب تبيان مناصب الشغل التي يستحدثها المشروع الإستثماري المصرح به، مع تحديد طبيعة    
، فمن بين (إلخ...مهارات، كفاءات تقنيات)كذا تصنيفها صب سواءا كانت دائمة أو مؤقتة، و المنا

بالإمتيازات في مجال الإستثمار خلق مناصب الشغل سعيا الأهداف المنتظرة من خلال الإقرار 
 . 40للحد من البطالة

 
                                                           

ترقية الإستثمار كأداة لتمويل التنمية الإقتصادية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ليات تشجيع و آمنصوري الزين،  -12
  .24 .ص 5112 جامعة الجزائر، التسيير،ومالية،كلية العلوم الإقتصادية و تخصص نقود  الإقتصادية،

  .25 .ص رجع سابق،ائر، مالإستثمارات في الجز الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كألية جديدة لتفعيل  معيفي لعزيز، -11
 .515 .ص بق،امرجع س ،"المعاملة الإدارية للإستثمارات في قانون الإستثمار الجزائريدور  " معيفي لعزيز، -11
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 ةـــــــــــــــــــالتكنولوجيا المستعمل -د

، حيث يعتبر من بين العوامل التي هي محل تشجيع لتكنولوجيا بأهمية بالغةحضي عامل نقل ا   
ستحظارها عندع التصريح نو ملف لهذا يجب أن يورد في ، للإستثمار  التكنولوجيا المراد إستعملها وا 
 . 41ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة إلى براءة الإختراع المرتبطة بها للحماية القانونيـــــــــإض، المشروع إنطلاق

 از المشروعــــــــــــــلتزامات المرتبطة بإنجالإ مخطط التمويل و  -ه

ثبات صحتها ،توفرها في وثيقة التصريح و  ينبغيهي مجموعة من عناصر      وهذه العناصر ترد ا 
 على الأموال الخاصة للمستثمر المراد إستثمارها في الجزائر حيث يمكن أن تكون حصص نقدية

 .وال ــــــــــــــــــــيتم تحديد الحد الأدنى لهذه الأمو أو عينية 

إضافة إلى الإلتزامات التي يتعهد بها المستثمر طيلة إنجاز المشروع الإستثماري، كأن يتعهد    
  42خــــإل...ازــــــــــــــــــــــــــد بمدة الإنجـــــــــــــــالتقي المحافظة على البيئة، بخلق مناصب الشغل،

 ة ـــــــــــــــــــــــشرط المحافظة على البيئ -و

لك في يظهر ذفي الجزائر تولي إهتماما كبيرا وعناية بالمحيط البيئي، و إن السياسة الإقتصادية    
ز مشروع إستثماري في إدراج هذا الشرط في وثيقة التصريح بالإستثمار لكل مستثمر أراد إنجا

ثمار وير الإستبالمقابل تقوم الوكالة الوطنية لتطلحد من المشاريع الملوثة للمحيط، و لك لالجزائر، وذ
التي تحافظ على بواسطة تكنولوجيات وتقنيات غير ملوثة و تنجز على تشجيع الإستثمارات التي 

 . 43المحيط البيئي

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، المعاملة الإدارية للإستثمار في الجزائر، بوكلال مبروك،-بوخيار خالد -11

 .51. ، ص5111 ميرة بجاية، الجزائر،جامعة عبد الرحمان  كلية الحقوق و العلوم السياسية، قانون الأعمال، تخصص
من نظام التصريح إلى نظام الإعتماد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في : بن يحي رزيقة، سياسة الإستثمار في الجزائر -15

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 
 . 51. ، ص5111

مذكرة لنيل شهادة  ت الجبائية لتشجيع الإستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الإستثمار،التحفيزا بلعكيبات مراد، -11
 .141و141 .ص .ص ،5114 الجزائر، بليدة،جامعة سعد دحلب ال تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، الماجستير،
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 از المشروعـــــــــــــــــــــالمدة التقديرية لإنج -ي

بالإستثمار، وبالعودة يستلزم ذكر المدة التي يستغرقها المشروع الإستثماري في وثيقة التصريح    
 مدة إنجاز المشروع الإستثماري لم يحدد فالمشرع  المتعلق بتطوير الإستثمار 11-11الأمر إلى 

ة لتطوير لك حسب الإتفاق بين الوكالة الوطنيذ، و ترك الأمر في تحديدها لحرية الأطرافو 
  وتحدد هذه المدة بالأشهر ،44لا يمكن تجاوز هذه الأخيرة المدة المتفق عليهاالإستثمار والمستثمر و 

 .45يـــــــــــــــــــيسمح بتنشيط المشاريع ذات الأجال القصيرة والتي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطنمما 

 ح المزايا ــــــــــــــــــــــــــطلب من: ثانيا

لإستثمار، ينبغي فاء المستثمر الراغب في الحصول على الإمتيازات لإجراء التصريح بايبعد إست   
 ىــــــالذي يكون علو  لك أن يستكمل إجراء إداري أخر المتمثل في طلب منح المزاياعليه إلى جانب ذ

 . 46مرحلتين
هو الإجراء الشكلي الذي "منه  12السالف الذكر في المادة  12-12عرفه المرسوم التنفيذي    

 ماتالخدفي نشاط إقتصادي لإنتاج السلع و  إنجاز الإستثمار في يبدي من خلاله المستثمر رغبته
المطالبة بهذه الأخيرة بالإضافة إلى ، والقابل للحصول على مزايا و 11-11في نطاق تطبيق الأمر 

 .47"الإشارة للنظام الذي يرغب في الإستفادة منه

وتبيان محتو  ملف الطلب ( 1)على هذا الأساس يتوجب علينا التطرق إلى مضمون الطلب    
 (.1)د  إلزاميته ــــــــــــمو ( 5)

 ب منح المزاياـــــــــمضمون طل -1
هذا ما و ( ب)مرحلة الإستغلال و ( أ)نجاز يختلف مضمون طلب منح المزايا في مرحلة  الإ   

 :هــــــــــــــــــــــسنتطرق إلي
 

                                                           
.مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم الأمرمن  11المادة  أنظر  -11   
 .51 .مرجع سابق، ص ،بن يحي رزيقة -45

12- kpmg, Guide investir en algerie, ed. 2015, www.kpmg.dz p. 63. 
.مرجع سابق، 5112مارس  51مؤرخ في  ،12-12 رقم وم التنفيذيــــــــــــــــمن المرس 12أنظر المادة  -14  

http://www.kpmg.dz/
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 ازــــــــــــــــطلب مزايا الإنج  -أ
 يكون من المستثمر أو ممثله بموجبفيما يخص طلب منح مزايا هذه المرحلة، فإيداع الطلب    

 .  48هــــــــــــــــــوكالة مصادق عليها على أساس وثيقة تقدمها مصالح الوكالة تحمل توقيع
 يانات من بينها نجد التعريف بالمستثمر المعنيإلى إستيفاء الطلب مجموعة من الب إضافة   
 . 49(يـــــــــام أو الإستثنائـــــــــــــالنظام الع)طلب، زيادة إلى تحديد النظام المراد الإستفادة من إمتيازاته بال
 لالــــــــــــــــطلب مزايا الإستغ -ب

هي نفسها الخاصة أما فيما يخص طلب مزايا هذه المرحلة فالإجراءات التي يتبعها المستثمر    
لك تعريف بالمستثمر المعني بالطلب وذإضافة إلى التوسيع أكثر في البمرحلة الإنجاز، 

مناصب الشغل  هيكلة تمويل الإستثمار،كشف الإنجازات و  ،(معنوي أو طبيعي)طبيعته بذكر 
 .المحدثة

ة لكل هذا، يجب أن يتضمن الطلب محضر معاينة الدخول في الإستغلال  تعده ـــــــــــــــــــــإضاف   
، ومقرر منح مزايا الإنجاز حيث لا يمكن الإستفادة من مزايا  مرحلة 50الجبائيةالمصالح 

 .ازــــــــــــــــــــالإستغلال إن لم يستفيد المستثمر من مزايا الإنج

لك ذالإستغلال يأتي في مرحلة لاحقة و لعل هذا التمييز المستحدث قد يعود إلى أنه طلب مزايا    
 .51مزايا الإنجازبعد حصول المستثمر على 

 ح المزاياــــــــــــــب منلتوى ملف طمح -2

لقد تم إدراج مختلف الوثائق الثبوتية التي يجب أن يتضمنها ملف طلب منح المزايا الذي يقدمه    
 ن ــــــــم 4المستثمر الراغب في الإستفادة من مزايا الإستثمار منها مزايا النظام العام في نص المادة 

                                                           
.مرجع سابق، 5112مارس  51مؤرخ في  ،12-12 رقم التنفيذيالمرســـــــــــــوم  12دة أنظر الما -12  
.ومــــــــــــــــالمرس ذات أنظر الملحق السادس من -11  
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، أليات تسوية المنازعات الجبائية  في مجال الإستثمار ،بلول فهيمة -11

. ص  ،5115لأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، تخصص القانون العام ل
51.  
.12 .مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لتفعيل الإستثمارات في الجزائر، معيفي لعزيز، -11   
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جراء تقديمه 5111مارس  12المؤرخ في قرار   .52الذي يحدد محتو  ملف التصريح بالإستثمار وا 
 اح المزايــــــــــــة لإجراء طلب منـــــــــالقيمة القانوني -3 

 بالطابع الإختياري المشرع المتعلق بترقية الإستثمار أقر 15-11في ظل المرسوم التشريعي    
 11-11نفس الشيء بالنسبة للأمر ، 53منه 1/1يستخلص من المادة هذا ما منح المزايا و لطلب 

هو الطابع الإختياري لمشرع الجزائري نفس الموقف ألا و المتعلق بتطوير الإستثمار فقد تبنى ا
 . ح المزاياــــــــــــــــلإجراء طلب من

 يــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــالف

 لتطوير الإستثمار كجهة مختصة في البت في طلب منح إمتيازات النظام العامالة الوطنية ـــــــــالوك

لد  طلب منح المزايا من إستمارة التصريح بالإستثمار و يتم إيداع ملف الإستثمار المتضمن كل    
مهمة ة لتطوير الإستثمار يعود على الوكالة الوطنيو مركزي المختص إقليميا، الشباك الوحيد اللا

 .تقييم ملف طلب منح الإمتيازات ومنها مزايا النظام العام دراسة و 

البت في هذا يجب على الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار  تقييمهبعد دراسة ملف المزايا و    
 :الطلب في مدة 

 . ساعة لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالإنجاز( 45) -
 .  زايا الخاصة بالإستغلالأيام لتسليم المقرر المتعلق بالم( 11) -

 . في كلتا الحالتين تحسب المدة إبتداءا من تاريخ إيداع المستثمر طلب منح المزايا   
الجدير بالذكر أن مدة البت في طلب الإستفادة من الإمتيازات المذكورة أنفا قد قلصها المشرع    

 11-11في ظل الأمر  ، مقارنة لما كانت عليه54منه 4بموجب المادة  12-12في ظل الأمر 
 . 55ح المزاياـــيوم للبت في طلب من( 11)، أين كان للوكالة مدة أقصاها المتعلق بتطوير الإستثمار

                                                           
جراء تقديمه،ثمار و حدد مكونات التصريح بالإستي ،5111مارس  12من القرار المؤرخ في  4أنظر المادة  -15 ج .ج.ر.ج ا 

  .5111ماي  51 صادر في ،11عدد 
.مرجع سابق، 1111أكتوبر  11مؤرخ في  ،15-11 رقم لمرسوم التشريعيمن ا 1/1أنظر المادة  -11   

.مرجع سابق، 5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12 رقم من الأمر 4أنظر المادة  - 54  
.، مرجع سابق 5111أؤت  51، مؤرخ في 11-11 رقم من الأمر 4أنظر المادة   - 55  
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جال قصيرة آلك بمنح ذلى تفعيل العملية الإستثمارية، و هذا ما يدل على توجه رغبة المشرع إ   
 المتعلقة بالتصريح بالإستثمار للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار للرد على طلبات المستثمرين

 .56طلب منح المزاياو 

أصبحت الوكالة ، 5111المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11-11لكن، بصدور الأمر    
في السلطات فمثل هذه الأحكام تسجل تحول  ،57الرد على طلب منح المزايلغير مقيدة بمدة معينة 

جال البت في طلبات منح المزايا، بالإضافة إلى يخص مسألة جوهرية والمتمثلة في آ العمومية فيما
المتعلق بترقية الإستثمار  15-11المرسوم التشريعي  بأحكام هان  قارنأنها تترجم تراجع حتى إذا ما 

 .58وهذا ما يؤدي إلى إستبعاد تكريس سياسة الحكم الراشد في مجال الإستثمار

تبليغ المستثمر المعني بالطلب و ، منح المزايا الوكالة الإلتزام بالبت في طلب عليه يتوجب علىو    
  .(ثانيا)منحها إياه  ، أو قبول(أولا)برفض منح المزايا بالقرار القاضي إما 

 ة صدور قرار من الوكالة بالرفض أو الغبن ــــــــــــــــــــــــفي حال: أولا

أو في حالة ( سواءا رفض أو قبول جزئي)لا يرضي المستثمرفي حالة صدور قرار من الوكالة    
عدم الرد عن الطلب منح المزايا في الأجال القانونية، فقد خول المشرع الجزائري للمستثمر و  صمتها

 (.5)أو قضائيا( 1)الذي يمكن أن يكون طعنا إداريالمعني حق الطعن ضد هذا القرار، و ا

رافه للمستثمر بحق الطعن ضد قرارات الوكالة، قد أعطى بهذا يكون المشرع الجزائري بإعتو    
 .59ضمانة للمستثمر في مواجهة الإدارة في حالة تعسفها في إستخدام سلطتها

 

                                                           
12- ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissement étrangères en algerie : les figures de 
régression » ,revue académique de la recherche juridique ,N°02 ,vol. 08 ,2013, p. 20 .     

، مؤرخ 11-11من الأمر  14، المعدلة للمادة 5111جويلية  55، مؤرخ في 11-11 رقم الأمرمن  11راجع المادة  -14
 .، مرجع سابق5111أوت  51في 

 
58- ZOUAIMIA Rachid,  « Le règime des investissements  ètrangers  a l’èpreuve de la rèsurgence de l’ètat 
dirigiste en algerie »,  R.A.S.J.E.P, N°02 ,2011, p. 33. 

.111 .ص مرجع سابق، الوسائل القانونية لتفعيل الإستثمارات في الجزائر، لعزيز، معيفي -11   
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  ن الإداريــــــــــــعـــــــــالط -1
إعترف المشرع للمستثمر بحق الطعن ضد  المتعلق بتطوير الإستثمار 11-11الأمر بمقتضى    

 .60يوم للبت فيه 11التي لها و قررات الوكالة أمام السلطة الوصية 
فقد  المتعلق بتطوير الإستثمار، 11-11المتمم للأمر المعدل و  12-12أما في ظل الأمر    

والتي أحالتنا للتنظيم منه  61مكرر 4إستحدث المشرع الجزائري لجنة طعن مختصة بموجب المادة 
سير لجنة الطعن المختصة أصبح من المتعلق بتشكيلة و  11462-12بصدور المرسوم التنفيذي و 

يوم من تاريخ  11إختصاصها النظر في الطعون المقدمة ضد الوكالة من المستثمر في غضون 
 .تبليغه بالقرار محل الطعن 

صدور قرار من الوكالة برفض منح المزايا، فعلى المستثمر المعني بالقرار أن  بالتالي في حالة   
في حالة و ن، يوم من تاريخ تبليغه بالقرار محل الطع 11دم بالطعن أمام هذه اللجنة خلال يتق

للمستثمر فيعتبر رفضا، ف يوم من تاريخ إيداع طلب منح المزايا 11صمت الإدارة في غضون 
 .الحق في الطعن أمام اللجنة عند إنقضاء هذه المدة 

فصل للجنة الطعن المختصة أجل شهر واحد لل، و أثر موقف للقرار المطعون فيه لطعن الإداريل   
 64أما عن تشكيلة اللجنة، 63يكون قرارها ذو حجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعنفيه، و 

 . 114-12، فهي محددة بالتفصيل في المرسوم التنفيذي 65سير عملهاو 
تغيرت الأجال القانونية لممارسة حق الطعن  5111إلا أنه بصدور قانون المالية التكميلي لسنة    

 أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار، وذلك بالنسبة لميعاد الإحتجاج في حالة سكوت
 . 66يوم إلى شهرين 11ميعاد الطعن من  بتمديد المشرع الإدارة أين قام

                                                           

.سابق مرجع ،5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 14أنظر المادة  - 60  
.مرجع سابق، 5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12 رقم مكرر من الأمر 14أنظر المادة  - 61  
طعن المختصة في مجال يتضمن تشكيلة لجنة ال ،5112أكتوبر  1مؤرخ في  ،114-12 رقم المرسوم التنفيذي -25

  .5112 أكتوبر 11صادر بتاريخ  ،21ج عدد .ج.ر.ج سيرها،الإستثمار وتنظيمها و 
.سابقمرجع ، 5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12 رقم مكرر من الأمر 14المادة  عد إلى - 63  
.سابقالمرجع ،ال5112أكتوبر  1مؤرخ في  ،114-12 رقم من المرسوم التنفيذي 5دة راجع الما - 64  
.من المرسوم ذاته 11إلى  12راجع المواد من  - 65  
.مرجع سابق ،5111جويلية  55مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 12أنظر المادة  - 66  
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 يــــــــــن القضائـــــــــــــــعــــــــــــــــالط -2
 تثمار، ليتم الإبقاء عليه في ظل الأمرالمتعلق بتطوير الإس 11-11 تم تجسيده في ظل الأمر

 . 1167-11المعدل للأمر  12-12
لكن الإشكال المثار في هذا المقام هي الجهة المختصة في النظر في الطعون المقدمة ضد    

 (.ب)ما أساس الدعو ، و (أ)الوطنية لتطوير الإستثمار وكالةقرارات ال
  ةـــــــــة القضائية المختصــــــــــــتحديد الجه -أ

 بإعتبار أن المنازعة الناشئة بين المستثمر والوكالة منازعة إستثمار بالنظر إلى قانون تطوير   
فلا بد من تحديد طبيعتها القانونية الإستثمار، ولأن مثل هذه المنازعة يمكن عرضها على القضاء 

، ولأن الوكالة كطرف في النزاع هي شخص إداري 68بالنظر إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية
مركزي فيعرض النزاع ضدها على مجلس الدولة لأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات ذو طابع 

 . 69إداري
  ة الدعوىــــــــــــــــــطبيع -ب

يؤول إلى القضاء  الفصل في المنازعات الناشئة بين المستثمر والوكالة إختصاصما أن ــــــــــب   
 أماكالة تكون على أساس دعو  الإلغاء، الإداري فالدعو  التي يرفعها المستثمر المعني بقرار الو 

 . الإداريةالمدنية و عن الإجراءات الواجب إتباعها فهي تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 ة بالقبولــــــــــــة صدور قرار من الوكالـــــــــــــــفي حال: ثانيا

 في حالة صدور مقرر من الوكالة بالإيجاب أي قبول منح المزايا، يجب أن يتضمن قرار منح   
 اهــــالممنوحة إيا، نضام المزايا ر المستفيد من المزايــــالمزايا مجموعة من البيانات منها إسم المستثم

                                                           
يمارس هذا الطعن "مرجع سابق، تنص على أنه ، 5112جويلية  11مؤرخ في  ،12-12 رقم من الأمر 4/1المادة  -24

."دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر   

الإقتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"دور لجنة الطعن المختصة في منازعات الإستثمار" حسان نادية، -22
 .115 .ص ،5112 ،15، عدد السياسيةو 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،5112فيفري  51، مؤرخ في 11-12 رقم من القانون 111عد إلى المادة  -21
 .5112سبتمبر  11صادر بتاريخ  ،11ج عدد .ج.ر.ج الإدارية،و 
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 .70يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونيةو  الإلتزامات التي يتحملها،و 

أين تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بممارسة الرقابة على  بعدها تأتي مرحلة المتابعة،   
التعهدات التي المستثمر للإلتزامات و مد  تنفيذ مارية التي إستفادة من المزايا و المشاريع الإستث

متعلق بتطوير الإستثمار ال ،11-11من الأمر  1فقرة  15، وهذا ما يستخلص من المادة 71إكتتبها
المتعلق بصلاحيات  112-12 من المرسوم التنفيذي 4فقرة  1ة نص الماد، و 72المتممالمعدل و 

 .73سيرهاتنظيمها و كالة الوطنية لتطوير الإستثمار و الو 

تدخل : ينمتابعة المشاريع الإستثمارية التي إستفادة من المزايا من جانبتكون رقابة و       
 (.5)تدخل الوكالة من جانب أخر، و (1)المستثمر من جانب

 رـــــــــــل المستثمـــــــــــــــــــــــــتدخ -1

 يلتزم المستثمر بإنجاز إستثماره في الزمن المتفق عليه مسبقا مع الوكالة والمبين في قرار منح   
الإجراءات تعد وفقا للأشكال و  إيداع كل سنة لد  مصالح الضرائب بيان لحصيلته التيو ،74المزايا

 .75وزارة الماليةالوزارة المكلفة بالإستثمارات و  المقررة بالإشتراك بين

مد  تقدم المستثمر في إنجاز رقابة على مد  تنفيذ الإستثمار و يعتبر هذا الإجراء بمثابة    
 .76 مشاريعه الإستثمارية التي إستفادت من المزايا

 راتـــل التغيــــار بكـــة لتطوير الإستثمـــد من المزايا إبلاغ الوكالة الوطنيــــب على المستفيـيتوجا ــــكم   

                                                           

.مرجع سابق، 5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 2أنظر المادة  - 70  
.112 .ص ،سابقمرجع  ، باس نوالبلع -41   
.سابقمرجع ، 5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 15/1المادة  راجع -45   
  .، مرجع سابق5112أكتوبر  1مؤرخ في  ،112-12 رقم من المرسوم التنفيذي 1/4المادة  عد إلى -41
بن عميروش ريمة، أليات تشجيع الإستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادية، مذكرة لنيل شهادة  -41

الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، 
 .125. ، ص5115جيجل، الجزائر، 

.، المرجع السابق5112أكتوبر  1مؤرخ في  ،112-12 رقم من المرسوم التنفيذي 1/4المادة  أنظر -41   

. 125. بن عميروش ريمة، المرجع السابق، ص   - 76  
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لك من أجل تعديل ذإلغاء المزايا الممنوحة إياه، و  الإستثمار تحت طائلة تعليق أو التي تمس    
 .77اـــــح المزايـــــمقرر من

 ارـــــــــــــــــــــل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمــــــــــــــتدخ -2

 ار للمزايا الممنوحةيتمثل هذا التدخل في إمكانية سحب أو إلغاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثم   
التعهدات التي إكتتبها في وثيقة ة إخلال هذا الأخير للإلتزامات و لك في حاليكون ذللمستثمر، و 

توفيرها عند التصريح أو عدم إحترامه  زعمكمثلا لم يوفر مناصب الشغل الم ،التصريح بالإستثمار
من  11يستخلص من المادة هذا ما إلخ، ...البيئة، أو التصريح الكاذب المحافظة على لشروط
 .78المتمممتعلق بتطوير الإستثمار المعدل و ال 11-11الأمر 

لك إلى متابعة فقط على منح المزايا، بل يمتد ذ بالتالي نستنتج أن عمل الوكالة لا يتوقف    
وتمارس  ر،الإستثمارات التي إستفادت من التشريعات الجبائية المنصوص عليها في قانون الإستثما

الإختصاص بالإتصال مع الجهات التي لها علاقة بالإستثمار مثل مصالح الضرائب، حيث هذا 
أي إخلال بإحد  هذه ه و تعهداتد  إحترام المستثمر لإلتزاماته و تأخذ هذه المتابعة مظهر المراقبة لم
 .79ب هذه المزاياـــــــــــــــــــــــــــالإلتزامات يؤدي بالوكالة إلى سح

 يــــــــــــــــث الثانــــــــــــــــالمبح

 ارـــــــــــــام للإستثمـــــــــــــات مزايا النظام العـــــــــــــــــــتطبيق

الطرق المستخدمة من قبل   الأساليب و التحريض الجبائي إحدسياسة التحفيز و من المسلم أن     
تحقيق التنمية، فكلما يتم التوسيع من مجال تطبيق بالتالي لنامية لجلب الإستثمارات إليها و الدول ا

                                                           
 مكوناته،لفات تعديل مقررات منح المزايا و يحدد إجراءات معالجة م ،5111فيفري  14من القرار الصادر في  5المادة  -44
ج .ج.ر.ج ،5111مارس  1متمم بالقرار المؤرخ في معدل و  ،5111أفريل  51ر في تاريخ صاد ،51ج عدد .ج.ر.ج

  .5111أوت  11،صادر في 11عدد 
.مرجع سابق، 5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 11المادة  -42   

.112. حسان نادية، مرجع سابق، ص - 79  
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ستثمارات خاصة الأجنبية منها هذه الإمت يازات كلما إزدادت فرص إستقطاب وجلب رؤوس أموال وا 
 . تطويرهارفاهية لمجتمعات الدول النامية و التي تؤدي إلى تحقيق الو 

بترقية الإستثمار، الذي لم يأتي  المتعلق 15-11والمشرع الجزائري بعد إلغاء المرسوم التشريعي    
المتعلق بتطوير الإستثمار الذي أحدث تغييرات  11-11بالنتائج المرجوة، قام بإصدار الأمر 
ذلك من خلال مجال سيع من مفهوم فكرة الإستثمارات و جذرية أين عمل هذا الأخير في التو 

 .80الضمانات الممنوحة للمستثمرينتطبيقه، وكذا تدعيم الإمتيازات و 

التعداد سواء من حيث المستثمرين الذين بإمكانهم الإستفادة من يظهر هذا الإنفتاح في التوسيع و    
لك وفقا ذو  ،(المطلب الثاني) ية بالإمتيازاتأنواع الإستثمارات المعنو  ،(المطلب الأول) الإمتيازات

 .(المعدل والمتمم طوير الإستثمارالمتعلق بت 11-11الأمر ) لقانون الإستثمار الساري المفعول

 ب الأولـــــــــــــــــــــــالمطل
 ارـــــــــــــــــث الشخص القائم بالإستثمــــــــــــــــمن حي

من مزايا النظام  الذي بوسعه الإستفادةالقائم بالإستثمار في الجزائر و  لتحديد طبيعة الشخص   
 .الأجنبيما بين المستثمر الوطني و  قةالعام، يتوجب علينا تحديد معيار التفر 

 1لك بموجب المادة وذ المتمممتعلق بتطوير الإستثمار المعدل و ال 11-11الأمر  العودة إلى ب    
ستثمارات الوطنية النظام الذي يطبق على الإ يحدد هذا الأمر" التي تنص على منه و 

كرس معيار  هالأجنبي أنو صفة الوطني ل المشرع خلال إستعمال نستخلص من، ..."والأجنبية
 . الأجنبية للتمييز بين المستثمر المحلي و الجنسي

شخص  الإستثمار المنجز من قبل هو المعتمد في قانون الإستثمار، فإنهذا الأخير  بإعتبار أن
أما إن  مقيم يعتبر مستثمرا أجنبيا غير طبيعي أجنبي لا يحمل جنسية جزائرية سواء كان مقيم أو

 .81ذو جنسية جزائرية فيعتبر مستثمر وطنيكان المستثمر 
                                                           

80 -  HAFHOUF Mourad, op.cit p. 28. 
مرجع ، "توجيهه في قانون الإستثمار الجزائريية في تشجيع الإستثمار الأجنبي و دور المعاملة الضريب" لعزيز،معيفي  -21

 . 11. ، صسابق
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بتالي تحديد  فيعتبر المقر الإجتماعي هو المحدد لجنسيته، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية   
ستثناءا فو ، جنسية المستثمر المعنوي بجنسية الدولة التي تحتضن مقره الإجتماعي ود ـــــــــي حالة وجا 

 .82لكإتفاقية تقضي بغير ذ
الفرع ) قد يكون مستثمر وطني العام لما ذكر، نجد أن المستثمر المعني بمزايا النظام نتيجة   

 (.الفرع الثاني) كما قد يكون مستثمر أجنبي( الأول
 رع الأولــــــــــــــــــــــــالف
 يــــــــــــــــــــــــر الوطنــــــــــــــالمستثم

 كما تمت الإشارة إليه أنفا، بإعتبار معيار الجنسية هو المعيار المعتمد لتحديد طبيعة المستثمر   
ن أشخاص القانو  من الذي قد يكونيا من يحمل الجنسية الجزائرية، و حيث يعتبر مستثمرا وطن

 (.ثانيا) أشخاص القانون العام، كما قد يكون من (أولا)الخاص
 اصــــــــــــــــخالمستثمر الوطني ال: أولا
بعدما كان مهمشا في عهد الإقتصاد الموجه أين كان المستثمر الوطني الخاص مقيدا في    

ر النشاط الإقتصادي ممارسة العملية الإستثمارية، أصبح في مرحلة الإصلاحات الإقتصادية يباش
للنهوض بالإقتصاد لك بعد إقتناع الجزائر بضرورة الإستعانة بالمبادرة الخاصة ذبحرية أكبر و 

 .الوطني وتجاوز الأزمة الإقتصادية
 (.5)كما قد يكون شخصا معنويا( 1)قد يكون المستثمر الوطني الخاص شخص طبيعي   
 اص كشخص طبيعيـــــــــــــــالمستثمر الوطني الخ -1

   مالدلك على أساس حق ذة الجزائرية، سواء كانت أصلية؛ و يشترط فيه أن يكون حاملا للجنسي   
 83للتجنس التي يمكن أن تكون ناتجة عن الزواج المختلط أو وفقاالإقليم، أو المكتسبة؛ و  حق أو

                                                           
فرع قانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، القانون الجزائري، في مقداد ربيعة، معاملة الإستثمار الأجنبي -25

 . 51 .، ص5112 التنمية الوطنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
، يتضمن قانون الجنسية 1141ديسمبر  11، مؤرخ في 22-41 رقم من الأمر، 11 مكرر، 11، 14، 12 المواد -21

 54مؤرخ في  ،11-11 قمر  متمم بموجب الأمرمعدل و  ،1141ديسمبر  12صادر في  ،111ج عدد .ج.ر.ج الجزائرية،
  .5111مارس  11صادر في  ،11ج عدد .ج.ر.ج ،5111فيفري 
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إضافة إلى إشتراط توافره على أهلية قانونية عند مباشرته للنشاط الإستثماري، مع وجوب تمتعه 
 .84بصفة التاجر

 :اص كشخص معنويــــــــــــــــــالمستثمر الوطني الخ -2

 شرع الجزائري في القانون التجاريهو كل كيان قانوني مستوفي لكل الشروط التي حددها الم   
 .85الأشكال الواجب إتخاذهاتعلقة بإنشاء الشركات التجارية و بالخصوص الأحكام الم

 يــــــــــــــــــــــــــالمستثمر الوطني العموم: ثانيا

تم إستبعاد المستثمر الوطني  المتعلق بترقية الإستثمار، 15-11في ظل المرسوم التشريعي    
المزايا التي يمنحها قانون ت و بالتالي عدم إستفادته من التحفيزا ،العمومي من مجال تطبيق أحكامه

 .86منه 1هذا ما يستشف من نص المادة و  آنذاكالإستثمار 

 الإستثمار المعدل والمتمم، غير المشرع موقفهتطوير لمتعلق با 11-11لكن بعد صدور الأمر    
الإشارة  أنه لم يتم هذا بالرغم، و من الأمر ذاته 1أقحم الشخص المعنوي العام في مضمون المادة و 

إلا أنه إذا  ،من نطاق تطبيق أحكام هذا القانونعلى إدراج الإستثمارات العمومية ضبصفة صريحة 
ل كل من المستثمر الوطني يمكن أن تشم" الإستثمارات الوطنية " أخذنا بالمعنى الواسع لعبارة 

مي مباشرة العملية الإستثمارية بالتالي أصبح بمقدور المستثمر الوطني العمو ، العموميالخاص و 
 .الإستفادة من مزايا النظام العام التي يقررها قانون الإستثمارو 

                                                           
.111 .نونية لتفعيل الإستثمار في الجزائر، مرجع سابق، صاالوسائل الق معيفي لعزيز، -21  
يتضمن  ،1141سبتمبر  52، مؤرخ في 11-41 رقم تنقسم الأشكال التي تتخذها الشركات التجارية طبقا للأمر  -21

 ،12-11 رقم ، المعدل و المتمم بموجب التشريعي1141سبتمبر  11، صادر في 111ج عدد .ج.ر.ج القانون التجاري،
ضم شركة ت، أساسا إلى شركة الأشخاص و 1111أفريل  54، صادر في 54ج عدد .ج.ر.ج ،1111أفريل  54مؤرخ في 
شمل شركة المساهمة، شركة ت تيشركة أموال ال توصية البسيطة وشركة المحاصة، والنوع الأخر فهيشركة ال التضامن،

  .ذات المسؤلية المحدودة، شركة التوصية بالمساهمة
يحدد هذا المرسوم " ،مرجع سابق ،1111أكتوبر  11مؤرخ في  ،15-11 رقم من المرسوم التشريعي 1 تنص المادة -22

..."التشريعي النظام الذي يطبق على الإستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الإستثمارات الأجنبية    
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يمكن أن يتخذ الإستثمار الوطني العمومي شكل إنجاز مشاريع خاصة به، كما يمكن أن يكون    
 .(سواء أجنبي أو محلي)ع القطاع الخاصـــراكة مـعن طريق الشفي شكل مباشرة مشاريع إستثمارية 

 يــــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــــــالف

 يــــــــــــــــــــــر الأجنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستثم

 ةكما تمت الإشارة إليه سابقا، بإعتبار أن المستثمر الأجنبي هو الشخص الذي يحمل جنسي   
 (.ثانيا)أو شخصا معنويا ( أولا)قد يكون شخصا طبيعيا  هذا الأخيرغير الجنسية الجزائرية، ف

 يــــــــــــــــــــــــالأجنبي كشخص طبيعالمستثمر : أولا

 دولة تقيم معها الجزائريشترط أن يكون المستثمر الأجنبي بإعتباره شخصا طبعيا ذو جنسية    
تتعاقد معها، بالتالي في هذه الحالة بإمكانه الإستفادة من مزايا النظام العام الموجودة في علاقات و 

 .قانون الإستثمار
 ويـــــــــــــــــــــــــــالأجنبي كشخص معن المستثمر: ثانيا
ثمر الأجنبي الذي يكون في شكل ا، فيما يخص تحديد جنسية المستــــــــــــــــكما تم التنويه إليه أنف   
 بالنظر إلى جنسية الدولة التي يتواجد فيها مقرها الإجتماعي، مع( شخص معنوي)أو مؤسسة كةشر 

 الأخر  إضافة إلى الشروط مع الجزائر وتتعاقد معها، الأخيرة ذو علاقاتوجوب أن تكون هذه 
المتمثلة في تأسيس كيان قانوني على إقليم الدولة ا في القانون التجاري الجزائري و المنصوص عليه

 .اريــــــــــــــــــــــــــــــــــالقيد في السجل التجو  الجزائرية
مكانية ب توفرها لإكتساب صفة المستثمر و قانونية الواجكل هذا يعد من بين الشروط ال     ا 

 .87الإستفادة من مزايا النظام العام المنصوص عليها في قانون الإستثمار
على  ، أو(1)أهمها؛ الشركات المختلطة يمكن أن يتخذ المستثمر المعنوي الأجنبي عدة أنماط   

 .(1)اتــــــــــــــــــــرا الشركات المتعددة الجنسي، أخي(1)ومــــــــــــــــــــ، الكونسورتي(5)شكل إنشاء مؤسسة أو فرع
 

                                                           
مرجع  ،"توجيهه في قانون الإستثمار الجزائريية في تشجيع الإستثمار الأجنبي و دور المعاملة الضريب" ،لعزيز معيفي -24

 .  11 .ص سابق،
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 ةـــــــــــــــــــــــالشركات المختلط -1
تعتبر الشركة المختلطة وسيلة فعالة للدخول إلى الأسواق الدولية، فهي عبارة عن إندماج    
ؤسسة الرساميل أو أي شيء أخر، بهدف إنشاء مالتقنيات أو ؤسستان أو أكثر بتجميع الخبرات و م

تكون المساهمة تنظيمية و  المخاطر،تم فيها تقاسم الأرباح و نفوذ أكبر، يجديدة تتمتع بقوة إقتصاية و 
 .88أو مالية أو تقنية

  ةـــــــــــــــــــــالشركة المشترك -2

 الأشكال الجديدة إن كانتنشئ الشركة المشتركة بمساهمة مستثمرين على الأقل، وتعتبر من 
         بالمئة من الرأسمال، ولا تعتبر منها تلك الشركات التي يكون فيها 11للمستثمر الوطني على الأقل 

 . 89الرأسمال موزعا بين الشركاء بطريقة تسمح للأجنبي التحكم فيها

  ومـــــــــــــــــــــــالكونسورتي -3

مشترك  مساهمين ينتمون لأكثر من دول، بهدف إنشاء كيانهو مشروع مشترك يتم تأسيسه من    
لا وع من المشاريع ذو طبيعة دولية و هذا النو  مستقل، لا يفقد أي من المساهمين شخصيته المستقلة،

 بتعاضد إنجازه إلا لا يتم لك راجع إلى طبيعة النشاط الذيذ، و يمكن القيام به إلا بصفة جماعية
 .تحقيق ربح أكبرو  تقديم خدمة أفضل بهدفإمكانيات عدة مشاريع، و 

تتألف من تجمع ثلاث مؤسسات  ، حيث) (s.a.sلك شركة الخطوط الجوية الإسكندنافيةذ مثال   
 :هيو 

 .ةــــــــــــــــالسويدي a .b.aمؤسسة -
 .ةــــــــــــــــــــــــــــالنرويجي d.n.lمؤسسة -
 .90ةــــــــــــــــــــــالدنماركي l .d.dمؤسسة -

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل (دراسة حالة الجزائر)الطموح ار الأجنبي المباشر بين الواقع و الإستثم ،إخلف محمد -22

 .12 .، ص5111شهادة الليسانس، جامعة الجزائر،
   .11. مرجع سابق، صقادري عبد العزيز،  -21
دكتوراه في  درجة لنيل رسالة الجزائري،ر الأجنبي في القانونين الدولي و المركز القانوني للمستثم الدين، بوسهوة نور -11

 . 41. ص ،5111 الجزائر، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، القانون، تخصص القانون الخاص،
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 اتـــــــــــــــــــــــــــــالشركات المتعددت الجنسي -1

ي، فهي ــــــــــعتبر من بين أهم نماذج الإستثمار الأجنبي الأكثر إنتشارا على الصعيد الدولت     
في دول  عبارة عن مجموعة من الشركات الوليدة أو التابعة التي تباشر كل منها نشاطا إنتاجيا

تخضع لسيطرة شركة واحدة ، شخصية معنوية مستقلةبو  كل منها بجنسية مختلفةوتتمتع  مختلفة
 .91هي شركة الأم التي تقوم بإدارة هذه الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالميةو 

الفنية  ا والمعرفةالتكنولوجينسيات هو تملكها لمزانيات ضخمة و ما يميز الشركات المتعددة الج   
إضافة إلى تعدد  ، ما يجعلها قادرة على توجيه الإستثمار نحو الدول النامية،التنظيميةوالإدارية و 
لك شركة ميتسوبيشي لصناعة مثال ذدون أي رابط فني بين المنتجات و  التي تشغل فيهاالأنشطة 

 .92الكيماويةالكهربائية، الصناعات الثقيلة و  السيارات، الأجهزة

 يـــــــــــــب الثانــــــــالمطل

 ارــــــــــــــــــــث موضوع الإستثمـــــــــــــمن حي

من القانون  5و1، إلى المواد 93المتعلق بتطوير الإستثمار 11-11من الأمر  1أحالتنا المادة    
المشرع ما يلاحظ أن ستفادة من مزايا النظام العام، و لتحديد مواضيع الإستثمار المعنية بالإ 94نفسه

مجالات جديدة لم تكن موجودة في لإستثمار الجديد قد كرس أشكالا و الجزائري من خلال قانون ا
 .قوانين الإستثمار السابقة

كذا ، و (الفرع الأول)ز النظام العام عليه سنحاول التطرق إلى مجالات الإستثمار المعنية بحوافو    
 (.الفرع الثاني)زايا هذا النظام أشكال الإستثمارات التي بإمكانها الإستفادة من م

 
                                                           

 .الإسكندرية، ص دار الفكر الجامعي، عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الإستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، -11
 .ن. س. د  .12
.21. سابق، ص مرجع ،نور الدينبوسهوة  -15   
.مرجع سابق، 5111أوت  51مؤرخ في  ، 11-11 رقم من الأمر 1عد إلى المادة  -11   
.من الأمر ذاته 1،5أنظر المواد  -11   
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 ع الأولر ـــــــــــــــــــــــالف

 امــــــــــــــــد مجالات الإستثمار التي يمكن أن تستفيد من مزايا النظام العــــــــــــــتحدي

، نجد أن المجالات 95المتعلق بتطوير الإستثمار 11-11من الأمر  1بالعودة إلى المادة    
هي و ( أولا)الخدمات لمنتجة للسلع و بالإستفادة من إمتيازات النظام العام تشمل الإستثمارات ا المعنية

 (ثانيا)من الصور الكلاسيكية للإستثمار، إضافة إلى الإستثمار في إطار منح الإمتياز أو الرخصة 
 .المؤسسات العمومية التابعة لهاالذي كان محتكرا من قبل الدولة و 

 اتــــالخدمع و ـــــــــــالمنتجة للسل الإستثمارات: لاأو 

فعالة في عدة جوانب، فنجد مثلا في الخدمات مهمة أساسية و ة للسلع و تؤدي الإستثمارات المنتج   
تنويع اجية للبلاد المضيفة و الجانب الإقتصادي تهدف هذه الإستثمارات إلى زيادة القدرة الإنت

 تحقيقخلق وتوفير مناصب الشغل و ، أما في الجانب الإجتماعي فإنها تسعى إلى صادراتها
 .96الإكتفاء الذاتي

من أمثلتها نجد صناعة إنتاج أي شيء مادي في الجزائر، و نعني بالإستثمارات المنتجة للسلع،    
 97إلخ...الألبسةالمواد الغذائية و  الألات، المعدات،

 التي لها قيمةبارة عن إنتاج أشياء غير مادية و للخدمات، فهي عأما الإستثمارات المنتجة    
 بعد دة التقنية، الإستشارة، خدماتتتمثل في الحقوق المتصلة بالملكية كالمساعإقتصادية، و 

 98إلخ...البيع

                                                           

.مرجع سابق، 5111أوت  51مؤرخ في  ، 11-11 رقم الأمر من 1راجع المادة  - 95  
 مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، للإستثمارات في قانون الإستثمار الجزائري،المعاملة الضريبية  هلال نذير، بن -12

  .12 .، ص5115 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، تخصص القانون العام للأعمال،
 

94- HAROUN Mehdi, Le règime des investissements en algèrie a la lumière des conventiens franco-
algeriennes, LITEC, paris, 2000, p. 140.  

.11 .ص سابق،المرجع ال، ستثمار الجزائريالمعاملة الضريبية للإستثمارات في قانون الإ بن هلال نذير، -12   
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 ستفادةالخدمات مستثناة من الإستثمارات المنتجة للسلع و تجدر الإشارة إلى أنه هناك فئة من الإ   
 الذي يحدد قائمة النشاطات 12-14تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي النظام العام، و  من مزايا
 .99السالف الذكر 11-11الخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر والسلع و 

 :السلع المستثناة من مزايا النظام العام، نذكر على سبيل المثال ما يليمن بين    
 يب والتركيب بإستثناء الترتيبالتغليف المسترجع، السلع الخاصة بالترتالتجهيزات الإجتماعية، 

 . 100مؤسسات الإيواءالتركيب الخاص بالفنادق والمطاعم ذات النجوم و و 

 المطاعم :أما النشاطات المستثناة من إمتيازات النظام العام، نذكر منها على سبيل الإستئناس   
  101إلخ...ةــــالعقارية، الهواتف العمومي الوكالات نقل البضائع، ة، وكلاءــــت الجنائزيالمقاهي، الخدما

 ح الإمتياز أو الرخصةــــــــــــــــالإستثمار في إطار من: ثانيا

يعد هذا النوع من الإستثمارات من بين الإستحداثات التى كرسها المشرع في قانون تطوير    
تصادية والمالية مرتبط بقطاعات خاصة تستلزم فهو بمثابة إستثمار في النشاطات الإقالإستثمار، 

تدخل السلطة العامة لضبطها، وهذا من الرغم من إقرار المشرع لمبدأ حرية الإستثمار أمام 
 ل على الرخصة أو الإمتياز وهو ما المستثمر الخاص، إلا أنه أخضع هذا الأخير لظرورة الحصو 

إذا كان بصدد مباشرة هذا النوع من  يعرف قانونا بنظام الترخيص والإعتماد والرخصة،
 .102الإستثمار

أهمية الإستثمار، فقد تكون نح الرخصة بإختلاف مجال النشاط و تختلف السلطة المختصة بم    
( سلطة ضبط قطاعية)أو هيئة وطنية ( الوالي أو رئيس البلدية)أو محلية ( وزارة)سلطة مركزية 

                                                           
محددة السلع المستثناة من المزايا ال، يحدد قائمة النشاطات و 5114نفي جا 11، مؤرخ في 12-14مرسوم تنفيذي رقم  -11

  .5114جانفي  15، صادر في 11ج عدد .ج.ر.تعلق بتطوير الإستثمار، جي 11-11 رقم في الأمر
.ذاته ، من المرسوم15أنظر الملحق  -111   
.من المرسوم نفسه 11أنظر الملحق  -111   

115- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 
Edition Houma, Alger, 2005, p. 27. 
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ارسة بعض النشاطات ء إلى تسليط الرقابة على ممحيث تهدف السلطات العمومية وراء هذا الإجرا
 . 103لك راجع لخصوصيتها وأهميتهاالإقتصادية وذ

من بين الإستثمارات الخاضعة لنظام الرخصة نجد؛ الإستثمار في القطاع المصرفي أين    
، وتتمتع 104أخضعها المشرع لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض

 الكهرباء والغاز بسلطة منح الترخيص لمزاولة نشاط إنتاج الكهرباء والغاز عبرأيضا لجنة ضبط 
 .105القنوات

 يــــــــــــــرع الثانـــــــــــــالف
 د من مزايا النظام العامـــــــــــد أشكال الإستثمارات التي يمكن أن تستفيــــــــتحدي

المتعلق بتطوير الإستثمار، نجد أن أشكال  11-11من الأمر  5بالعودة إلى نص المادة    
المعدة رات المنشئة والمنمية للقدرات و الإستثمارات المعنية بمزايا النظام العام تتمثل في الإستثما

 (ثانيا)عينية ، المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو (أولا)الهيكلة للتأهيل و 
المتمثل في إستعادة النشاطات د الذي إستحدث بموجب هذا الأمر و إضافة إلى الشكل الجدي

 .(ثالثا)الإستثمارية في إطار عملية الخوصصة 

 ةــــــــــالمعدة للتأهيل أو الهيكلالإستثمارات المنشئة والمنمية للقدرات و : أولا

 قد يكون في صورةمباشرة الإستثمار فيه، و ذي يرغب للمستثمر الحرية في إختيار الشكل ال   
 ل أوـــــدة للتأهيـــارات معـــ، أو إستثم(5)ة للقدرات ـــارات منميــــأو إستثم( 1)ارات جديدة ــــاء إستثمـــإنش

 (.1)إعادة الهيكلة 

 
                                                           

القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الأجنبية في عيبوط محند وعلي، الإستثمارات -111
  .111 .ص ،5115

ج .ج.ر.ج القرض،يتعلق بالنقد و  ،5111أوت  52خ في مؤر  ،11-11 رقم من الأمر ،21، 21، 82راجع المواد  -111
ج عدد .ج.ر.ج ،5111أوت  52مؤرخ في  ،11-11متمم بموجب أمر رقم معدل و  ،5111أوت  54صادر في  ،15عدد
 .5111ديسمبر  11صادر في  ،11

111- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 
op. cit, p. 21. 
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 دة ـــــــــــــــــــستثمارات جدياء إـــــــــإنش -1

 برأسمال وطني أو ،يراد به إستحداث مؤسسة غير مسجلة من قبلإنشاء إستثمارات جديدة إن    
للمستثمر كامل الحرية في إختيار الشكل القانوني للمؤسسة، فيمكن أن يؤسسها في ، و 106أجنبي

 .شكل شركة أموال، أو على شكل شركة أشخاص

ون التجاري فإذا إختار المستثمر تأسيس مشروعه الإستثماري على شكل شركة أموال، فوفقا للقان   
شركة مساهمة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، مؤسسة ذات الشخص : يمكن أن يتخذ شكل

 .دـــــالواح
شركة تضامن، شركة التوصية  :أما إن إختار شكل شركة أشخاص، فتكون إما في شكل   

 .107البسيطة، عقود التجميع
 دراتـــــــــــة للقــــالإستثمارات المنمي -2

 الخدمات أو التوسيع من قدراتدي إلى الزيادة في إنتاج السلع و الإستثمارات التي تؤ  يقصد بها   
للمؤسسة  تلك في حالة إرتفاع رقم المبيعايكون ذيات المؤسسات الموجودة، و فعالو والنشاطات 

 .108تحقيق ربح أكبرلك بهدف سد حاجيات السوق و المعنية بشكل مستمر، وذ

 ةـــــللتأهيل أو الهيكلارات المعدة ــــمالإستث -3

سترجاع نشاطاتالإستثمارات المخصصة لإستئناف و  يقصد بالإستثمارات المعدة للتأهيل تلك     ا 
 .109المعرضة للزوال بتالي إعادة إحيائها من جديد، و التنظيمكانت تعاني من صعوبات التسيير و 

                                                           
    ،"توجيهه في قانون الإستثمار الجزائري ية في تشجيع الإستثمار الأجنبي و المعاملة الضريب دور "ي عزيز، معيف -112

 . 21 .مرجع سابق، ص
.مرجع سابق ،1111أفريل  54مؤرخ في  ،12-11مرسوم تشريعي رقم ال لتفصيل أكثر عد إلى -114   
الإستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الليسانس في أخرون، ضمانات بورودي فتيحة و  -112

  .14 .، ص5112كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر،  الإدارية،قانونية و العلوم ال
.12. المرجع نفسه، ص -111   
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 التسيير اني من سوءالتي تع أما إعادة الهيكلة فتشمل المؤسسات العمومية الإقتصادية الكبر    
 لأجل تحويلها إلى مؤسسات صغيرة حتى تسهل عملية التحكم فيهالك بتفكيكها و وذ ،والتنظيم

 .110تحقيق تنظيم وتسيير أفضل
 المساهمة في إطار رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية: ثانيا

سواء  لمؤسسة ما بالرفع من رأسمالها يةلك بالمساهمة الجزئية في تحسين الوضعية الماليكون ذ   
 (.5)، أو حصة عينية (1)في شكل حصة نقدية 

 ةــــــــــــــالمساهمة في شكل حصة نقدي -1 

أو  لك في شكل سيولة نقديةواء كان ذيقصد بالحصة النقدية كل مبلغ من النقود يدفع للشركة س   
 111خ ــــــــــــــإل...لشيكعن طريق سندات من خلالها يتم دفع الحصة كالسفتجة، ا

 ةـــــــــــحصة عينيالمساهمة في شكل  -2

ركة إما لتملكها أو الإنتفاع لك عن طريق تقديم أي شيء غير النقود، يقدمها المساهم للشيكون ذ   
 قد تكون الحصة العينية عقارا، أرض ، مستودع أو مخزن، أو تكون على شكل منقول مثل، بها

 . 112...عتاد، معداتوسائل النقل، 

 ةــــــــــطات الإستثمارية في إطار عملية الخوصصاإستعادة النش: ثالثا

 هي من بين الأشكال الجديدة للإستثمارات التي إستحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون تطوير   
حيث تعتبر الخوصصة نتيجة منطقية للإنتقال من إقتصاد إشتراكي إلى إقتصاد  ،113الإستثمار

 السوق، وتهدف إلى بناء إقتصاد قائم على أساس قواعد المنافسة أين يكون للدولة دور منظم، مما

                                                           
للحصول على شهادة الماجستير في مذكرة  الرقابة على الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، بن شعلال محفوظ، -111

 الجزائر، جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية، العلوم السياسية،و  كلية الحقوق تخصص الهيئات العمومية والحكومة، القانون،
  .52 .، ص5111
.52 .، صالمرجع نفسه -  111

  

 .11. مرجع سابق، ص بلعكيبات مراد،  -115
.مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 5/1راجع المادة  - 113  
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أهم الأساليب للإنفتاح المؤسسات المالية العالمية أنها يسمح بتحقيق الفعالية الإقتصادية، وتعتبرها 
 .114الإستثمار الأجنبي والإقتصاد العالمي على

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها  11-11ينظم عملية الخوصصة الأمر رقم    
كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص "...  منه 11وخوصصتها حيث عرفها في المادة 

عمومية، وتشمل هذه طبيعين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات ال
أو /كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو بصفة غير مباشرة و: الملكية

لك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص ذعنويين الخاضعين للقانون العام و الأشخاص الم
في إجتماعية أو إكتتاب للزيادة في الرأسمال، الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة 

 .115"المؤسسات التابعة للدولة

ذا ــــه يختارون مثلالمستثمرين الذين ف ار،ـــــة شكلا من أشكال الإستثمإعتبر المشرع الخوصص   
بالعودة ار، و ـــقررة بموجب قانون طوير الإستثمالشكل بإمكانهم الإستفادة من مزايا النظام العام الم

رة ــــؤول عن الخوصصة أن هذه الأخيــــصرح الوزير المس 5112إلى أرض الواقع، وبالتحديد سنة 
 111وجدولة  شركة 111وال أمام ــــلك بفتح رؤوس الأموذ 5111فت تقدما ملحوظا منذ سنة عر 

.5112116الأول من سنة ا في السداسي أخر  لخوصصته

                                                           
رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون،  الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في الجزائر، عيبوط محند وعلي، -111

  11 .ص ،2006 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر
،يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها 5111أوت  51، مؤرخ في 11-11لأمر ا 11أنظر المادة  -111

 ،5112فيفري  52مؤرخ في  ،11-12متمم بأمر  ،5111أوت  55، الصادر في 14ج عدد .رج.ج وخوصصتها،
 .5112مارس  15صادر في  ،11 ج عدد.ج.ر.ج

 116-ZOUAIMIA Rachid, « Rèflexions sur la sècuritè juridique de l’investissement ètranger en algerie », 
R.A.R.J., facultè de droit, universitè abderrahmane mira, bejaia, N°01, 2010, p.08. 
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إنعكاساتها  ظام العام ومضمون إمتيازات الن
 العملية الإستثمارية  على
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نفا، أن الجزائر من الدول النامية التي تبنت سياسة التحريض والتحفيز كما تمت الإشارة إليه آ   
والمتمثلة في المعاملة الضريبية التفضيلية التي تمنح للمستثمر سواء  الجبائي في مجال الإستثمار،

 .117كان أجنبي أو محلي، إنطلاقا من فكرة تدفق الإستثمار يتناسب طرديا مع حوافزه

تعد سياسة التحفيز الضريبي من الميكانيزمات المعتمدة من قبل الجزائر لتحقيق الأهداف    
عفاءات  المسطرة وفقا للسياسة الإقتصادية المتبعة، والتي تكون عن طريق منح المستثمرين مزايا وا 

 .118جبائية وجمركية لتشجيعهم على الإستثمار في إقليمها

فتبنى المشرع الجزائري هذه الإمتيازات بموجب قانون تطوير الإستثمار المعدل والمتمم، وذلك    
تبار أن دراستنا تتمحور حول مزايا ضمن نظامين مختلفين؛ النظام العام والنظام الإستثنائي، وبإع

النظام العام للإستثمار بتالي سنحاول التطرق لمختلف هذه التحفيزات التي جاء بها هذا النظام 
، ومدى مساهمتها في تفعيل العملية الإستثمارية (المبحث الأول)بموجب قانون تطوير الإستثمار 

 (.المبحث الثاني)

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11 .ص مرجع سابق،، صياب كريمة -111
 .52. مرجع سابق، ص ،فهيمةبلول  -118
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 الأولالمبحــــــــــــــــــث 

 ارـــــــــــــــــون مزايا النظام العام للإستثمـــــــمضم

كما بيّنا آنفا، أن إمتيازات النظام العام للإستثمار هي مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية    
التي تمنح للإستثمارات الوطنية والأجنبية بغض النظر عن طبيعتها وتموقعها، وتستفيد جميع 

 .المنجزة في النشاطات الإقتصادية من مزايا هذا النظام الإستثمارات
المتعلق بتطوير الإستثمار المعدل والمتمم، نجد أن منح المشرع  10-11بالعودة إلى الأمر    

المطلب )لإمتيازات النظام العام يكون عبر مرحلتين، فهناك إمتيازات تمنح بعنوان إنجاز المشروع 
 (.المطلب الثاني)ستغلال المشروع ، وأخرى تمنح بعنوان إ(الأول

 المطلـــــــــــــــــــــب الأول
 ازـــــــــــــــــــــــوان الإنجـــــــالإمتيازات بعن 

تبنى المشرع بموجب قانون تطوير الإستثمار، مختلف مزايا مرحلة الإنجاز وذلك بموجب المادة     
 (الفرع الأول)النظام العام خلال مرحلة الإنجازوسنحاول التطرق إلى محتوى مزايا  ،119منه 9/1

 (.الفرع الثاني)وبعدها تحديد المدة التي تستفيد منها هذه المزايا 
 الفــــــــــــــــــــــــــرع الأول

 ازــــــــــــــــــوى مزايا مرحلة الإنجــــــــــــــــمحت

 إنّ مرحلة الإنجاز هي تلك الفترة التي يكون فيها المشروع الإستثماري سواء كان مؤسسة أو   
 .120شركة إستثمارية، مصنع أو محل قيد البناء أو التأسيس

في  10-11المعدل للأمر  10-10من الأمر  5و1تستفيد الإستثمارات المحددة في المادتين    
 الحوافز الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العـــــام مـــــــــن مرحلة الإنجــــــــــاز، زيادة على

                                                           

.مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ،10-11 رقم من الأمر 9أنظر المادة  - 119  
. ص ، مرجع سابق،الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كألية جديدة لتفعيل الإستثمارات في الجزائر معيفي لعزيز، -151
00. 
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 :المزايا التالية
 بالنسبة للحقوق الجمركيـــــــــــــــــــة :أولا 

تعرف الحقوق الجمركية أنها مختلف الرسوم التي تفرضها الدولة على حركة السلع والبضائع    
لى إقلي  .121مهاالتي تدخل وتخرج من وا 

، نجد أن المستثمر 10122-11المعدل للأمر  10-10من الأمر  9بالعودة إلى نص المادة    
بعنوان إنجاز المشروع يعفى من دفع الحقوق الجمركية  فيما يخص السلع الغير مستثناة 

 .والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار
المتعلق بتطوير الإستثمار قبل  10-11من الأمر  9في حين أن النص الأصلي للمادة    

، نصت على تطبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية، إضافة إلى إستعمال 123تعديله
المذكور في نص " السلع"بدلا من مصطلح " التجهيزات"المشرع في المادة السالفة الذكر مصطلح 

 .124تعديلبعد ال  9المادة 
  (t.v.a ) ةـــــــــــــــــــــــــلرسم على القيمة المضافبالنسبة ل: ثانيا

تحصيلها  يعرف الرسم على القيمة المضافة على أنه ضريبة غير مباشرة على الإستهلاك ويتم    
من المكلف بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم، تفرض هذه الضريبة على القيمة 

خلال كل مرحلة من مراحل العمليات الإقتصادية والتجارية، وتحدد بالفرق بين الناتج المنشأة 
 .125الإجمالي والإستهلاكات الوسطية للسلع و الخدمات 

المتعلق بتطوير  10-11المعدل للأمر  10-10من الأمر  9بالرجوع إلى نص المادة    
رات التي تكون قيد الإنجاز من دفع الرسم الإستثمار، نجد أن المشرع الجزائري قام بإعفاء الإستثما

                                                           
.01. مرجع سابق، ص بلول فهيمة، -151  
.مرجع سابق، 5110جويلية  12مؤرخ في  ،10-10 رقم من الأمر 9لمادة ا راجع -155   
.مرجع سابق، 5111أوت  51مؤرخ في  ،10-11 رقم من الأمر 9أنظر المادة  -150   

.511و199 .ص .مرجع سابق، ص ،مقداد ربيعة - 124
  

حالة مؤسسة بن حمادي لصناعة ):أثر السياسة الضريبية على إستراتيجية الإستثمار في المؤسسة حجار مبروكة، -152
جارية، كلية العلوم تخصص علوم ت مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير، ،( "polyben"أكياس التغليف 

 .11 .، ص5110ائر، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجز  العلوم التجارية،الإقتصادية وعلوم التسيير و 
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على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات الغير مستثناة من الإمتيازات، سواء كانت 
 .، والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع 126مستوردة أو مقتناة محليا

أن تكون السلع والخدمات المعنية  السالفة الذكر، إشترط 9الملاحظ أنّ المشرع في نص المادة    
بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة غير مستثناة من المزايا، وهذا عكس ما كان عليه الأمر 

 .قبل التعديل أين كان الإعفاء بصفة عامة من دون إستثناء

 ة بعوضـــــــــــبالنسبة لحقوق نقل الملكي: ثالثا
 ضريبة مباشرة سنوية تفرض على جميع المقتنيات العقارية سواء إن حقوق نقل الملكية بعوض،   

 .127كانت مبنية أو غيــــر مبنية والتــي تدخــــل في ملكيــــة المؤسســــة والموجودة داخل التراب الوطنــــي

المتعلق  10-11المعدل للأمر  10-10في فقرتها الثالثة من الأمر  9لقد نصت المادة    
مار، على إعفاء المستثمرين من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات بتطوير الإستث

 .العقارية التي تمت في إطار الإستثمار المعني عند إنجاز المشروع 

، بل ترك 9السالف الذكر، لم يحدث أي تغيير جوهري للمادة  10-10الملاحظ أن الأمر    
 .المتعلق بتطوير الإستثمار  10-11مر المشرع هذا الإمتياز إعفاءا كما كان في ظل الأ

 الرسم العقاريالتسجيل ورسم الإشهار العقاري و حقوق بالنسبة ل :رابعا

كلا من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري، يفرضان عند التصرف في الملكية العقارية وهي    
 .128من بين الأعباء التي تقع على المشتري 

                                                           
قيمة أصبح الإعفاء من الرسم على المنه،  01، وذلك بموجب المادة 5119بصدور قانون المالية التكميلي لسنة لكن  -150

   .في حالة عدم وجود منتوج محلي مماثل  إلا ،لمصدر الجزائريذات ا في الإقتناءاتفقط  نحصرالمضافة ي
حالة مؤسسة  دراسة : الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية الجزائرية يحيى لخضر، دور الإمتيازات -151

نافسي، كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إستراتيجية السوق في ظل إقتصاد ت-بسكرة–المطاحن الكبرى للجنوب 
  . 111 .علوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، صو   العلوم الإقتصادية

 .191. صمرجع سابق،  بيعة،مقداد ر  -150



ة ــــــــــالعمليإنعكاساتها على زايا النظام العام للإستثمار ومضمون م           :الفصل الثاني

اريةــــــــــــــالإستثم  
 

 
 

50 

فهو عبارة عن ضريبة تخضع لها كل أنواع البيوع والتنازلات العقارية  فبالنسبة لرسم التسجيل،   
 . 129بالمئة 2من قانون التسجيل ب  525وتقدر نسبته طبقا للمادة 

أما بالنسبة لرسم الإشهار العقاري، فيكون عند مزاولة إجراءات الشهر ونقل ملكية العقار لدى    
 .من قيمة ثمن العقاربالمئة  5المحافظة العقارية، وتقدر نسبته ب 

فيما يخص الرسم العقاري، فهو ضريبة سنوية يؤسس على الملكية العقارية المبنية والغير    
 .بجميع أنواعها الموجودة فوق التراب الوطني  130مبنية
والمستثمر في مرحلة إنجازه لمشروعه الإستثماري يعفى من دفع حقوق التسجيل ومصاريف    

غ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الإمتياز على الأملاك العقارية المبنية الإشهار العقاري ومبال
 .والغير مبنية 

 الفــــــــــــــــــــــــــرع الثانــــــــــي

 اـــــــــــــــدة التي تستفيد منها هذه المزايـــــــــــــــالم

  9بالنسبة للمدة القانونية التي يستفيد خلالها المستثمر من مزايا مرحلة الإنجاز، فنجد أن المادة    
من نفس الأمر، والتي تقضي  10المتعلق بتطوير الإستثمار أحالتنا إلى المادة  10-11من الأمر 

نية لتطوير الإستثمار على أن مدة الإستفادة من حوافز هذه المرحلة تحدد بالإتفاق بين الوكالة الوط
 .والمستثمر ويكون ذلك عند إتخاذ قرار منح المزايا 

يبدأ سريان الأجل المتفق عليه من تاريخ تبليغ قرار منح المزايا، إلا إذا قررت الوكالة الوطنية    
 .131لتطوير الإستثمار منح أجل إضافي

                                                           
 عدد .ج.ر.يتضمن قانون التسجيل، ج ،1910ديسمبر  19، مؤرخ في 112-10 رقم من الأمر 525أنظر المادة  -159
  .1911ديسمبر  55صادر في  ،1

الضرائب  قانونيتضمن  ،1910ديسمبر  19مؤرخ في  ،111-10 رقم الأمر من 525 و 521ين راجع المادة -101
  .1910ديسمبر  10، صادر في 115ج عدد .ج.ر.المباشرة والرسوم المماثلة، ج

.مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ،10-11 رقم من الأمر 10المادة  أنظر -101   
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وكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ما يمكن ملاحظته بخصوص السلطة التقديرية التي تتمتع بها ال   
في تمديد أجال الإستفادة من مزايا مرحلة الإنجاز، قد يطغى عليها الطابع التمييزي واللامساواة 
فيمكن للوكالة أن تمدد لمستثمر دون الأخرين، ويمكن أيضا تصور تعسف الوكالة في إستخدام 

أنه بالعودة إلى أحكام المرسوم التشريعي ، وتجدر الإشارة إلى 132سلطتها التقديرية في تمديد المدة
المتعلق بترقية الإستثمار نجد أن المشرع الجزائري قد حدد مدة الإستفادة من مزايا النظام  90-15

 0منه، والتي تكون في مدة  11العام في مرحلة إنجاز المشروع الإستثماري، وذلك بموجب المادة 
 . 133سنوات

 الثانــــــــــــــــي المطلــــــــــــــــب

 لالــــــــــــــــــــازات بعنوان الإستغـــــــــــــــــــــــــــــــالإمتي

 المعــــــــــدل 10-10تعتبر مزايا هذه المرحلة الجديد الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب الأمر     
ازات بعنوان الإستغلال التي يتـــــــــــــم ، إذ أن هذا الأخير لم يتناول أصلا إمتي10-11والمتمم للأمر 

 .منحها للمستثمرين في إطار النظام العام للمزايــــــــــا 

يقصد بمرحلة الإستغلال تلك الفترة التي يقوم من خلالها المستثمر بإستغلال وتشغيل مشروعه    
خدمات مفوترة من  الإستثماري، ويكون ذلك عن طريق إنتاج السلع الموجهة للتسويق أو تقديم

خلال إستثمار تم خلاله الإقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات 
 . 134الضرورية لممارسة النشاط المصرح به

 
                                                           

105- HAROUN Mehdi,op.cit, p. 468.  
تستفيد  "مرجع سابق،  ،1990أكتوبر  12، مؤرخ في 15-90 رقم من المرسوم التشريعي 11/1تنص المادة  -100

 ةالإستثمارات من الإمتيازات التالية برسم إنجاز الإستثمار طوال فترة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحدد
  ...".أعلاه 41في المادة 

الإستغلال ، يتعلق بمعاينة الدخول في 5110يونيو  52من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  0أنظر المادة  -101
 .5110أكتوبر  2، مؤرخ في 21ر عدد .لق بتطوير الإستثمار، جالمتع 10-11ت المصرح بها بموجب الأمر للإستثمارا
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 10-10من الأمر  9من المادة  5بموجب الفقرة  لقد نظم المشرع مزايا مرحلة الإستغلال   
 .135المتعلق بتطوير الإستثمار 10-11المعدل للأمر 

، إضافة إلى تحديد المدة التي (الفرع الأول)وعليـــــــــــــــــــه، سنحاول دراسة محتوى هذه الإمتيازات    
 ( .ثانيالفرع ال)تستفيد منها مزايا النظام العام أثناء مرحلة الإستغلال 

 الفــــــــــــــــــــرع الأول

 لالـــــــــــــــــــــغتوى مزايا مرحلة الإســـــــــــــــــــــمحت

عند دخول الإستثمار مرحلة التشغيل والإستغلال يستفيد صاحبه من جملة من المزايا الجبائية 
بائية بطلب من المستثمر وذلك بعد معاينة الشروع في ممارسة النشاط الذي تعده المصالح الج

 .136المعني بالمزايا
من قانون تطوير  5الفقرة  9تتمثل المزايا الممنوحة أثناء هذه المرحلة حسب نص المادة    

 :الإستثمار، من الإعفاءات التالية
 ( i.b.s )ات ــــــــــــــــــبالنسبة للضريبة على أرباح الشرك: أولا

 137من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 102تم النص على هذه الضريبة في  المادة    
وهي ضريبة سنوية وحيدة وعامة، نسبية وتصريحية، تفرض على مجموع الأرباح والمداخيل التي 

 .138تحققها المؤسسات والأشخاص المعنويين 

المتعلق  10-11المعدل والمتمم للأمر  10-10من الأمر  5الفقرة  9بالرجوع إلى المادة    
بتطوير الإستثمار، نجد أن المستثمر عندما يكون بصدد مباشرة إستغلال مشروعه الإستثماري 

 .يعفى من دفع الضريبة على أرباح الشركات

                                                           
.مرجع سابقجويلية،  12مؤرخ في  ،10-10 رقم من الأمر 9من المادة  5راجع الفقرة  -102  
 .، مرجع سابق 5110أكتوبر  2، مؤرخ في 5110يونيو  52خ في من القرار الوزاري المشترك المؤر  0أنظر المادة  -100

.مرجع سابق ،111-10 رقم الأمرمن  102د للمادة ع - 137 
.115. مرجع سابق، ص ،مقداد ربيعة - 138  
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كما كان في " إعفاءا"لهذا الإمتياز وأبقاه  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدث تغيير بالنسبة   
 .139المتعلق بترقية الإستثمار 15-90ظل المرسوم التشريعي 

  ( t.a.p )  يــــــــــــــــــــلرسم على النشاط المهنبالنسبة ل: ثانيا

وهي ضريبة مباشرة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 550نصت عليه المادة    
تستحق بصفة دورية على رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة أو أي وحدة من وحاداتها التي تمارس 

 . 140نشاطا مهنيا بصفة دائمة، وهذا مهما كانت نتيجة النشـــــاط
المتعلق بتطوير  10-11المعدل للأمر  10-10من الأمر  5الفقرة  9بالعودة إلى المادة    

نجد أن المشرع الجزائري قد أعفى المشاريع الإستثمارية التي تكون قيد الإستغلال من  الإستثمار،
 .دفع الرسم على النشاط المهني

، نجد أنه نص (الملغى)المتعلق بترقية الإستثمار 15-90أما بالعودة إلى المرسوم التشريعي    
صدور قانون المالية لسنة ، إلى غاية 141على الإعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري

، أين قام المشرع بموجبه بإدماج كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم 1990142
على النشاط غير التجاري، لإستحداث ما يسمى بالرسم على النشاط المهني هذا ما يدفعنا بالقول 

 . على أن المشرع أبقـــى على الإمتياز إعفــــــاءا
 ـــــــــــرع الثانــــــــــــــيالفـــــــــ

 اــــــــــــــــدة التي تستفيد منها هذه المزايـــــــــــــــــالم

، فالمشرع قام بتحديد مدة هذه الإعفاءات أثناء (مرحلة الإنجاز)على خلاف المرحلة السابقة    
القانونية الممنوحة لهذه الإمتيازات  مرحلة الإستغلال، لكن ما يلاحظ هو عدم إستقرار هذه الأجال

   .وهذا راجع إلى التعديلات التي تطرأ على قانون الإستثمـــار بموجب قوانين المالية المتعاقبــــــــــــــة
                                                           

.مرجع سابق ،1990أكتوبر  12مؤرخ في  ،15-90 رقم من المرسوم التشريعي 10دة من الما 1أنظر الفقرة  - 139  
  .111 .ص ،سابقمرجع  يحيى لخضر، -140

.مرجع سابق، 1990أكتوبر  12مؤرخ في  ،15-90رقم  من المرسوم التشريعي 10/1المادة  راجع - 141  
صادر  ،05ج عدد .ج.ر.، ج1990يتضمن قانون المالية لسنة  ،1992ديسمبر  01مؤرخ في  ،12-92 رقم أمر -115
  .1992ديسمبر  01في 
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المتعلق بتطوير  10-11المعدل للأمر  10-10من الأمر  5الفقرة  9فبالنسبة للمادة    
دة الإعفاء للإستثمارات التي تكون في مرحلة الإستغلال الإستثمار، نجد أن هذه الأخيرة حددت م

 .143سنوات دون إشتراط أي إلتزام على المستثمر 0ب 
، نص المشرع من خلاله على رفع مدة 5111144لكن بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة    

سبة للإستثمارات سنوات وذلك بالن 2سنوات إلى  0الإستفادة من المزايا الضريبية السالفة الذكر من 
 .145منصب الشغل عند إنطلاق المشروع 111التي تنشئ أكثر من 

منصب شغل عند إنطلاق المشروع، لا  111إلا أن هذا الشرط المتمثل في إنشاء أكثر من    
يطبق على الإستثمارات التي تتواجد في المناطق المستفيدة من الإعانات التي يقدمها الصندوق 

 .146ب العلياالخاص للجنوب والهضا

ويبدو الهدف من وراء هذا الإجراء واضحا وهو سعي الدولة الجزائرية للقضاء على مشكل     
البطالة أو على الأقل العمل على تخفيف من هذه الظاهرة، والتي تعد أهم إنشغلات برنامج التنمية 

يؤدي إلى خلق الإقتصادية، لأن وضع مثل هذا الشرط في مقابل الحصول على المزايا الضريبية س
مناصب شغل جديدة، ولأن العمل على ترشيد الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين بهذا 
الأسلوب من شأنه المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع الإجتماعية 

 .147والمالية

لجزائري تجدر الإشارة في هذا السياق إلى بعض الأحكام الجديدة التي إستحدثها المشرع ا   
بموجبها منح المجلس الوطني للإستثمار دور إضافي في مجال مزايا النظام العام، فبالإضافة إلى 

                                                           
  .مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ،10-11 رقم من الأمر 9/5ة راجع الماد -110
، 19ج عدد .ج.ر.ج ،5111، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5111أوت  51، مؤرخ في 11-11 رقم أمر -111

  .5111أوت  51صادر في 
.من الأمر ذاته  19أنظر المادة  -112   
 .نفس الأمرمن  19من المادة  5الفقرة راجع  -110
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  الحواجز القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر،الحوافز و  ،وليدلعماري  -111

  .01. ، ص5111، 1جامعة الجزائر كلية الحقوق، عمال،فرع قانون الأ القانون،
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، تم إسناد له مهمة 148الإختصاص الأصيل الذي خول للمجلس ألا وهو تأسيس المزايا وتعديلها
جاوز مبلغها إضافية والمتمثلة في منح هذه المزايا، ويكون ذلك في الإستثمارات التي تعادل أو يت

، ليتم تعديلها لاحقا لتشمل الإستثمارات 149( دج 1211.111.111) ألف وخمسمائة مليون دج 
فأصبحت هذه الإستثمارات  150(دج 5.111.111.111) التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري دج 

 .لا تستفيد من مزايا النظام العام إلا بموجب قرار صادر من المجلس الوطني للإستثمار

تعتبر هذه الحالة إستثناء من الأصل العام المتمثل في أن منح المزايا هو من إختصاص    
الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، ولعل سبب إسناد إختصاص منح مزايا النظام العام للمجلس 
الوطني للإستثمار في هذا النوع من المشاريع الإستثمارية، يعود أساسا إلى كون هذه الإستثمارات 

، وبالنظر إلى ضخامتها فإنها 151أسمالها كبير من شأنها أن يؤثر على وضعية الإقتصاد الوطنير 
تستفيد من إمتيازات كبيرة تتماشى مع حجمها، والتي تكلف الدولة أعباء هائلة، لذلك يتطلب 

 .152ممارسة الرقابة عليها من قبل أعلى هيئات الدولة والمتمثلة في المجلس الوطني للإستثمار
ما يمكن إستخلاصه في هذا المقام هو تداخل الإختصاص ما بين الوكالة والمجلس في مجال    

منـــــح المزايا، مع العلم أن السياسة الفعالة في مجال الإستثمار تقتضي الفصل بين المهام المخولة 
وكالة كجهاز للمجلس الوطني للإستثمار كجهاز ذو طابع سياسي، والمهمة التقنية التي تتمتع بها ال

                                                           
ويكون ذلك بناء على  إلى المجلس الوطني للإستثمارتعديل المزايا الموجودة و  أسندت مهمة تأسيس مزايا جديدة -110

أو المدير العام أو  والذي قد يكون أحد الوزراء الأعضاء في المجلس)إقتراح يقدمه له أحد الأعضاء المكونين لتشكيلته 
-10من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  0لك بموجب نص المادة وذ( لة الوطنية لتطوير الإستثمارإدارة الوكارئيس مجلس 

ألية لتفعيل : المجلس الوطني للإستثمار  عسالي نفيسة،، نقلا عن ، مرجع سابق5110كتوبر أ 19، مؤرخ في 022
العلوم كلية الحقوق و  تخصص القانون العام للأعمال، في القانون، الإستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير

  .12. ، ص2013 بجاية، الجزائر، جامعة عبد الرحمان ميرة، السياسية،
 ،5111، يتضمن قانون المالية لسنة 5110ديسمبر  01مؤرخ في  ،10-10من القانون رقم  29أنظر المادة  -119
  .5110ديسمبر  01، صادر في 00ج عدد .ج.ر.ج

 ،5112لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا5111ديسمبر  01مؤرخ في  ،11-11من القانون رقم  91راجع المادة  -121
  .5111ديسمبر  01في  صادر ،10ج عدد .ج.ر.ج

.11 .ص، المرجع السابق، عسالي نفيسة -121  
.05و01. ص .سابق، ص مرجع لعامري وليد، -125   
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، وهو الأمر الذي لم يأخذه المشرع بعين الإعتبار في الأحكام الجديدة لقانون تطوير 153إداري
 .الإستثمار 

بإستحداث  5119إضافة لما سبــــــــــــــــــق، فقد قام المشرع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة    
النظام العام تخضع لتعهد كتابي من إلتزام أخر على المستثمر، بموجبه أصبحت منح مزايا 

المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات المصدر الجزائري، ويقتصر الإستفادة من 
الرسم على القيمة المضافة فقط على الإقتناءات ذات المصدر الجزائري، عدا في حالة التأكد من 

 .154عدم وجود منتوج محلي مماثل
ذه المادة أنه ستثير الكثير من التساؤلات، وربما ستؤدي إلى تراجع يبدو من خلال تطبيق ه   

الإستثمارات خاصة الأجنبية منها، لأن المستثمر الأجنبي يشكك دائما من جودة ونوعية المنتوج 
الوطني وعدم توافقه مع المقاييس الدولية لسبب عدم إنضمام الجزائر للمنضمة العامية للتجارة 

 .155شرط يعد تقييدا لحرية إقتناء المنتجات التي يريدها المستثمرإضافة إلى أن هذا ال
 المبحــــــــــــــث الثانـــــــــــــــــــــــي

 ةـــــالعملية الإستثماريعلى  ارــــــــــــــــمزايا النظام العام للإستثم إنعكاســــــــــات

الدولة سياسة التحفيز الضريبي التي تتجسد في التنازل عن إيرادات مالية معتبرة  إن إنتهاج   
نما وراء هذه السياسة تختفي  للخزينة العمومية وذلك لفائدة المستثمر، لا يكون بدافع المحاباة وا 

 .أهداف تسعى إليها الدولة من خلال تبني هذا المنهج
 الإستثمار مكانة هامة في سبيل إستقطاب أكبر قدر حيث تكتسي الإمتيازات الجبائية في مجال   

 .156والتي تؤدي بدورها إلى العمل على دفع عجلة التنمية في عدة جوانب ممكن من الإستثمارات،
                                                           

153 - il est communément admis que la bonne gouvernance des institutions publics passe par séparation entre 
les fonctions de conception qui relèvent d’un organe politique et les fonctions techniques qui sont confièes a 
des organes administratifs. Voir, ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissement étrangères en 
algerie : les figures de régression »,op.cit,p. 18.  
 

.مرجع سابق ،5119جويلية  55مؤرخ في  ،11-19من الأمر رقم  01مادة راجع ال -121    
.01. مرجع سابق، ص، لعماري وليد -122  
 .102و101. ص. منصوري الزين، مرجع سابق، ص -120
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بصدد دراسة المزايا الجبائية وبالتحديد مزايا النظام العام التي أقرها المشرع بموجب قانون    
السياسة وذلك بالنظر إلى مدى فعاليتها في جذب تطوير الإستثمار، سنحاول تقييم هذه 

 (.المطلب الثاني)وتحقيق التنمية ( المطلب الأول)المستثمر
 المطلــــــــــــــــــــــــــب الأول

 النظام العام للإستثمار في جذب المستثمرمزايا  مدى فعالية دراسة

الإستثمار، لا يكون إلا بإستنطاق النصوص إن تقييم مزايا النظام العام ومدى تأثيرها على    
المتعلق بتطوير الإستثمار المعدل  10-11القانونية الصادرة بهذا الخصوص والمتمثلة في الأمر 

وكذا التعديلات التي طرأت على هذا الأخير بموجب قوانين المالية المتعاقبة ( الفرع الأول)والمتمم 
 (.الفرع الثاني) 5119بداية من سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــرع الأولالف
 المتممالمعدل و  10-14 رقم تي جاء بها الأمرام الـــــــــــــــــــــبالنسبة لمزايا النظام الع

من هذا الأمر، نجد أن الإمتيازات الجبائية الممنوحة في ظل  النظام  9بالعودة إلى نص المادة    
لاحظته هو بعض النقائص التي تشوب هذه المزايا العام تأخذ شكل إعفاءات، لكن ما يمكن م

والتي لا تخدم المناخ الإستثماري، حيث يمكن تلخيصها سواء من حيث طبيعة هذه الإمتيازات 
 (.ثانيا)، ومن حيث محتواها (أولا)الممنوحة للمستثمر في هذا النظام 

 اـــــــــــــــــــــــــبالنسبة لطبيعة هذه المزاي: أولا
من  0تأخذ إمتيازات النظام العام للإستثمار طابع إختياري، وهذا يستفاد من نص المادة    

، فبما أنها كذلك إذن للمستثمر كامل 157المتعلق بتطوير الإستثمار المعدل والمتمم 10-11الأمر
 .الحرية في طلبها أو الإستغناء عنها

                                                           
تستفيد  " :على أنه ، مرجع سابق،5111أوت  51، مؤرخ في 10-11 رقم من الأمر 0تنص المادة  -157

هذا ما يدل على أن هذا الحق ، و  ..من المزايا ...بقوة القانون ليس تستفيد الإستثماراتو  ،.."من المزايا ....الإستثمارات
بالتالي يطغو عليه يرية في منح المزايا من عدمها، و ليس بحق ثابت، فللوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار السلطة التقد

 .الطابع الإختياري
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ظام العام يكون قد كرس نوعا من الإختلال في وعليه، فإقرار المشرع الطابع الإختياري لمزايا الن   
الإلتزامات والحقوق التي تقع على عاتق المستثمر، وعلى سبيل المثال نجد أن المشرع من جهة 

 .158ألزم المستثمر بحماية البيئة، ومن جهة أخرى جعل الإستفادة من المزايا إختياري

موجهة إلى جميع الإستثمارات مهما كانت طبيعتها أو  مع العلم أن مزايا النظام العام للإستثمار   
ذا كانت الإستفادة منها إختيارية وليست بقوة القانون، فبالتالي هذا ما يؤدي إلى ركود  تموقعها وا 

 .وجمود العملية الإستثمارية في الجزائر

 اـــــــــــــــــــــــمن حيث محتواه: ثانيا

العام المقررة في قانون الإستثمار، نلاحظ قصور وحدود هذه عند دراسة مضمون مزايا النظام    
 ( .5)، ولا من حيث المدة (1)المزايا وعدم كفايتها لا من حيث الكم 

 ة ــــــــــــــــــــــــبالنسبة لكمية المزايا الممنوح -4

الإستثمار نلاحظ أن حجم المزايا الممنوحة للمستثمرين في إطار النظام العام بموجب قانون    
ضئيلة إذا ما قارنها مع الشروط التي وضعها المشرع للحصول عليها، فمثلا عند إشتراط المشرع 
ستخدام اليد العاملة المحلية مقابل الحصول على مزايا النظام العام  إستحداث مناصب شغل وا 

 .فالمستثمر في هذا الشأن سيكلفه هذا الشرط أكثر مما يستفيد من المزايا الضريبية
إضافة إلى شرط إستخدام تكنولوجيا عالية ونقية للمحافظة على البيئة، فمثل هذا الشرط سيكلف   

هذا أيضا المستثمر نفقات هامة في سبيل تحقيقه، وفي المقابل لا تمنح له مزايا معتبرة في إطار 
إستخدام  النظام، مما يدفعه إلى التراجع عن الإستثمار أو عدم طلب المزايا أصلا، وذلك مقابل

 .159تكنولوجيا عادية غير مكلفة وعلى الأرجح ملوثة

                                                           
دورها في تحقيق التنمية المستدامة، مذكرة فيز الضريبي في مجال الإستثمار و سياسة التح زناش يسمينة،-تبان كنزة -120

جامعة عبد  العلوم السياسية،كلية الحقوق و  نون العام للأعمال،الحقوق ،تخصص القامقدمة لنيل شهادة الماستر في 
 . 20و  22.  ص. ص ،5115، الجزائر الرحمان ميرة بجاية،

 .21و  20 .ص .ص المرجع نفسه، -159
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 بالنسبة لمدة المزايا الممنوحـــــــــــــــــــــــــــــة -2

بــــــــخصوص المدة التي تستفيد منها مزايا النظام العام، فكما تمت الإشارة إليه سابقا فإن المشرع    
والتي تعتبر قصيرة وذلك . 160مرحلة الإستغلال فقط حدد مدة الإستفادة من مزايا هذا النظام في

بالنظر إلى حساسية وأهمية هذه المرحلة، أين يتم فيها الإنطلاق الفعلي للمشروع، لذا يجب منح 
 .161مدة طويلة نوعا ما لكي يتسنى للمستثمر مباشرة إنتاجه

بين المستثمر والوكالة  أما بالنسبة لمرحلة الإنجاز، فكما تطرقنا إليه آنفا تخضع لإتفاق مسبق   
، ففي هذه النقطة يمكن إلتماس جانب إيجابي لهذه المزايا كون أن مدتها 162عند طلب المزايا

 .يساهم المستثمر المعني في تحديدها

أما بخصوص سلطة الوكالة في تمديد مدة الإستفادة من مزايا هذه المرحلة يمكن أن يؤدي    
المستثمرين، بإعتبار أن الوكالة حرة في تمديد أجال إنجاز المشروع لخرق مبدأ المساواة بين 

الإستثماري، فقد تقرر تمديدها لمستثمر دون أخر، وهذا ما يحول دون إنعاش وتنشيط الإستثمارات 
 .في الجزائر

 يـــــــــــــــرع الثانــــــــــــــالف
دل و المتمم بموجب قوانين المالية المع 10-14 رقم لتعديلات التي طرأت على الأمربالنسبة 

 2112ن ــــــــــــــــــــــــــة مــــبداي

إن تعديل مزايا النظام العام الواردة في قانون الإستثمار بشكل دوري وذلك بموجب قوانين المالية    
ثر سلبا المتعاقبة يعتبر أمر إيجابي لأنه قد يأتي بحوافز جديدة، إلا أن كثرة هذه التعديلات قد يأ

على المستثمرين في سبيل رسم السياسة الضريبية لمؤسساتهم، ولا بأس أن نقف على بعض 
 :التعديلات وتحليلها كالأتي

                                                           
من  9ذالك حسب نص المادة و سنوات،  0خلال مرحلة الإستغلال يستفيد المستثمر من إمتيازات النظام العام لمدة  -160

 .مرجع سابق ،5111أوت  51مؤرخ في  ، 10-11 رقم الأمر
 .01 .مرجع سابق، ص ،بلول فهيمة -161
 .، المرجع السابق5111أوت  51مؤرخ في  ، 10-11 رقم من الأمر 10راجع المادة  -162
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 ةـــــــــــــــــــلإيجابيات التي أتت بها تعديلات قوانين الماليلبالنسبة : أولا
لإمتياز لم يكن موجود في ظل في هذه النقطة نذكر على سبيل المثال إضافة المشرع الجزائري    

المتضمن قانون المالية  10-11، وذلك بموجب القانون رقم 10-11المعدل لأمر  10-10الأمر 
، والمتمثل في الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف 163منه 00بموجب المادة  5115لسنة 

لعقارية المبنية الشهر العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الإمتياز على الأملاك ا
 .والغير المبنية وذلك في مرحلة إنجاز المشروع الإستثمــــاري

حيث يعد هذا التعديل شيء إيجابي في سبيل تشجيع الإستثمارات في الجزائر، فكلما تم التوسيع    
 .من حجم المزايا كلما إزدادت فرص إقبال وجلب المستثمــــرين

على ذلك، فقد قام المشرع بتعديل مدة الإستفادة من مزايا النظام العام أثناء الشروع زيـــــــــــــــــــــــــادة    
سنوات، لكن بشرط  2سنوات إلى  0في إستغلال المشروع، أين نص على إمكانية تمديدها من 

 .164منصب شغــــــــــــــــــــــــل 111إستحداث أكثر من 
من المزايا عامل جوهري في سبيل إغراء وتحفيز المستثمرين، فكلما كانت  تعتبر مدة الإستفادة   

 . طويلة كلما إزدادت فرص إستقطاب أكثر للإستثمــــــــــــــــــــــــارات

 ةــــــــــــــــــــالقيود التي أتت بها تعديلات قوانين الماليبالنسبة للعوائق و : ثانيا

 رق إلى بعض التعديلات التي مست مزايا النظام العام، والمتمثلةفي هذا العنصر، سنحاول التط   
 في بعض الشروط والإلتزامات التي إستحدثها المشرع من أجل الإستفادة من مزايا هذا النظام

 :والمتمثلة في
 خضوع الإستفادة  من مزايا النظام العام لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات  -

، فبإلزام المستثمر بإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني الذي في 165والخدمات ذات المصدر الجزائري
                                                           

 ،5115يتضمن قانون المالية لسنة  ،5111ديسمبر  50مؤرخ في  ،10-11 رقم من الأمر 00راجع المادة  -163
 .5111ديسمبر  59صادر في  ،15ج عدد .ج.ر.ج

 ،5111يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،5111أوت  50مؤرخ في  ،11-11 رقم من الأمر 19راجع المادة  -164
 .5111أوت  59صادر في  ،19ج عدد .ج.ر.ج

 .سابق مرجع، 5119جويلية  55مؤرخ في  ،11-19من الأمر رقم  01المادة عد إلى  -165
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أغلب الأحيان يكون رديء من حيث الجودة والنوعية، يعتبر تقييدا لحرية المستثمر في إقتناء 
 .166السلع والخدمات التي يريدها

الإستفادة من مزايا مرحلة  منصب شغل من أجل 111زام المستثمر بإستحداث أكثر من إل  -
منصب عمل لمؤسسة حديثة النشأة  111سنوات، إن إشتراط إحداث أكثر من  2الإستغلال لمدة 

يثير نوعا من الصعوبة والتضييق على المستثمرين للحصول على مزايا هذه المرحلة، لأنه ليس 
 .167من السهل بلوغ هذا العدد من المناصب عند إنشاء المؤسسة

( دج 5.111.111.111)ستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق ملياري دج خضوع الإ -
للإستفادة من مزايا النظام العام إلى قرار صادر من المجلس الوطني للإستثمار، فإختصاص منح 
مزايا النظام العام يعود إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كأصل، والمشرع بتحويله 

شأنه أن يخلق تداخل في الصلاحيات ما بين هذا الأخير الإختصاص إلى المجلس من 
، وهذا ما يؤدي بدوره إلى عدم تمييز المستثمر بين النشاطات الترقوية التي تسهر عليها 168والوكالة

 .الوكالة وتلك المخولة للمجلس الوطني للإستثمــــــــــــــــــــــــــار

عن سبب تعديل قانون الإستثمار بقوانين المالية، والمعيار الذي إستند إليه وأخير نتســـــــــــــــــــــــــــاءل    
 المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرع؟

علما أن قوانين المالية تعمل على تحديد طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة ومبلغها    
لدولة وأعبائها وكذا الوسائل وتخصيصها، كما يرخص قانون المالية في كل سنة مجمل موارد ا

المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الإنمائي السنوي، أما قانون 
الإستثمار فيختص بتحديد النظام الذي يطبق على الإستثمارات، فمن هذا المنطلق نلاحظ عدم 

                                                           
 .01 .مرجع سابق، ص ،لعماري وليد -166
  .01. ص سابق، مرجع بلول فهيمة، -167

100 - l’andi est dèpouillèe de son pouvoir de dècision d’octroyer des avantages fiscaux aux investisseurs, 
lequel est dèsormais entre les mains du conseil national de l’investissement.Voir ; ZOUAIMIA Rachid, « Le 
règime des investissements  ètrangers  a l’èpreuve de la rèsurgence de l’ètat dirigiste en algerie », op.cit, 
p.01 . 
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تدخل ضمن أهداف قانون وجود صلة بينها، بتالي فإن تعديل أحكام قانون الإستثمار لا 
 .169الماليــــــــــــــــــــــــة

 المطلـــــــــــــــــــــــــــب الثانـــــــــــــــــي

 ةـــــــــــــــــــــدى فعالية مزايا النظام العام في تحقيق التنميــــــــــــــــــــــم

 دور فعال في إستقطاب وجذب الإستثمارات تلعب الإمتيازات الجبائية في مجال الإستثمار   
السائد في الدولة  170بالتالي دفع عجلة التنمية، إضافة إلى عوامل أخرى كالمناخ الإستثماري

 .171المضيفة، لأن هذه الأخيرة توفر نوعا من الطمأنينة لدى المستثمر

أنها تمس جميع عند الحديث عن سياسة التحفيز الجبائي وبالضبط مزايا النظام العام، نجد    
الإستثمارات والمستثمرين دون سواء، وبالتالي إذا أحسنت الدولة إستخدامها بصفة رشيدة سيؤدي 

 .ذلك حتما إلى المساهمة في تحقيق التنمية بمختلف أبعادهــــــــــــــــــــــــــا

نوحة في هذا الصدد يبقى التساؤل مطروحا حول مدى مساهمة مزايا النظام العام المم   
للمستثمرين في تحقيق التنمية، لذى سنحاول تبيان النتائج الإيجابية لإمتيازات النظام العام على 

 (.الفرع الثاني)، وحدود فعاليتها في تحقيق التنميـــــــــــــــــــــــــة (الفرع الأول)التنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
 

                                                           
169 - ZOUAIMIA Rachid , « Le cadre juridique des investissement étrangères en algerie : les figures de 
régression » ,op.cit, p.08. 

ث يعتبر وجودها في بلد ما وتوظيفه، حييقصد بمناخ الإستثمار مجمل الظروف المؤثرة في إتجاهات تدفق رأسمال  -111
مؤشرا على توفر بيئة إستثمارية مشجعة على الإستثمار، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب بما يؤهل هذا البلد 
لزيادة حجم الإستثمارية في الإقتصاد الوطني، وتشمل كل من الأوضاع والظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية 

القانونية والإدارية، للتفصيل أكثر عد إلى قويدري كريمة، الإستثمار الأجنبي المباشر  الأوضاع تشمل أيضاوالأمنية، كما 
والنمو الإقتصادي في الجزائر، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص مالية دولية، كلية 

 .9و  0.  ص. ، ص5111جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 .111 .مرجع سابق، ص الوسائل القانونية لتفعيل الإستثمار في الجزائر، معيفي لعزيز، -171
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 ــرع الأولالفـــــــــــــــــــــــ
 ةــــــــــــــــــــــــــــالإنعكاسات الإيجابية لإمتيازات النظام العام في تحقيق التنمي

حيث تعد من بين الأليات التي رسمتها الدولة في مجال الإستثمار، من أجل تحقيق مجموعة    
، أو (أولا)فقد تكون أهداف إقتصاديــــــــــــة  من أهداف وأثـــــــــــــــــــــــار إيجابية متصلة بالتنميــــــــــة،

 (.ثانيا)إجتماعيــــــة 

 ةــــــــــــــــــــالإيجابية لمزايا النظام العام على التنمية الإقتصادي الأثار: أولا

يهدف المشرع من خلال مزايا النظام العام إلى بعث الحركية للنشاط الإقتصادي بصفة عامة    
، وبالعودة إلى أرض الواقع نجد أن مزايا النظام العام في إطار 172مار بصفة خاصةوتنمية الإستث

سياسة التحفيز الضريبي قد ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية معتبرة على التنمية في بعدها 
 :الإقتصادي والمتمثلة في 

، وهي السنة 5111مليون دولار خلال سنة  1.190تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة    
المتعلق بتطوير الإستثمار وما إنجر عنه من حوافز  10-11التي تزامنت مع صدور الأمر 

متيازات ضريبية، زيادة على ذلك ففي سنة  مليون  1.102: تم تحقيق تدفق مقدر ب 5115وا 
دولار وذلك راجع إلى بيع رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصرية وخوصصة الشركة 

، لينخفض تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر 173ات الحديدية بالحجار لشركة إسبات الهنديةالصناع
مليون دولار في سنة  005مليون دولار، ثم ليرتفع إلى مستوى  001إلى مستوى  5110سنة 

 .174وذلك بفضل بيع رخصة ثالثة للشركة الوطنية للإتصالات الكويتية 5111

مشروع بقيمة   01.509بلغ حجم الإستثمارات   5112و  5115متدة بين أما خلال الفترة الم   
 :مليون دج موزعة كما يلي 11.215.510

                                                           
 .9 .المعاملة الضريبية للإستثمارات في قانون الإستثمار الجزائري، مرجع سابق، ص بن هلال نذير، -172
  .10 .ص سابق، مرجع، ي محمدطالب -110

.11 .مرجع سابق، ص ،دري كريمةقوي - 174  
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من % 99مشروع إستثماري بنسبة  29.200: بالنسبة للإستثمارات المحلية قدرت ب* 
 .الإستثمارات المنجـــــــــــــزة 

من % 1ع إستثماري أي بنسبة مشرو  010: أما بالنسبة للإستثمارات الأجنبية قدرت ب* 
 .الإستثمارات المنجــــــــــــــزة 

من % 21,91بالخصوص نلاحظ إنتعاش أكثر في قطاع النقل، حيث شكل هذا الأخير    
 .مشــــــروع إستثماري خلال هـــــــــذه الفتــــــــرة 01.009الإستثمارات المحققة في الجزائــــــــر وذلك بإنجاز 

 مشروع إستثمــــــاري بقيمــــــــة  9.501صــــة القطاع الصناعــــــي فكان نصيبــــــــــه مقدرا بإنجــــاز أما ح   
من الإستثمارات المنجزة  خلال هذه الفترة، ويعتبــر % 12,05 مليون دج أي بنسبة  0.210.200

نجد صناعة المواد أكثر القطاعات المسجلة للأرباح، من بين الفروع الصناعية المنجزة 
 إلــــــــــــــــــــــــــخ ...الصيدلانية، صناعة البلاستيك، صناعة الملابس

إضافــــــة لما سبق ذكره، فهناك قطاعات أخرى عرفت تقدما معتبرا منها نجد قطاع السياحة الذي    
ع الخدمات مليون دج، وقطا 905.901مشروع إستثماري بقيمة  109: حضي أثناء هذه الفترة ب

 175إلخ...مليون دج 901.000مشروع إستثماري بقيمة  0.550الذي سجل 

 ةــــــــــــــــــــــــــالأثار الإيجابية لمزايا النظام العام على التنمية الإجتماعي: ثانيا

الأخرى على مساعدة المؤسسات  تعمل مزايا النظام العام على غرار التحفيزات الجبائية   
المستفيدة منها على خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل وذلك من أجل المساهمة فـــــــــــــي 
 إمتصاص البطالة، بإعتبارها أحد أهم الدوافع والأسباب التي تجعل الدول تتنافس فيما بينها علــــــــــــى

ة الذي يمكن أن يساعدها في التخلص من هذه الأزمة أو تحفيز الإستثمارات، فتعتبر كقارب النجا 
 .176الحد من تفاقمها

                                                           
  www.andi.dz:  الخاص بالوكالة لإحصائيات على الموقع الإلكترونييمكن الإطلاع على هذه ا  -175
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ، أثر الحوافز الجبائية على تشجيع الإستثمار المباشر في الجزائر،جلال عزيزي -176

 .، ص5115 الجزائر، تخصص القانون العام للأعمال،كلية الحقوق،جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، في القانون،
100. 

http://www.andi.dz/
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: فقد قدرت مناصب الشغل المستحدثة ب 5112-5115في خلال الفترة الممتدة ما بين    
منصب عمل في كلا من الإستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث يعتبر القطاع  1.101.110

تلاه  %  01,21منصب وبنسبة  000.519: وذلك ب الصناعي الموفر الأكبر لمناصب الشغل
 .177...%  50,10منصب أي بنسبة  512.911قطاع البناء ب 

تقدما في بعض المؤشرات الإقتصادية الكلية، حيث سمح هذا  5111سجل في نهاية سنة    
منصب شغل وتقليص  111.111الأخير بإستحداث العديد من فرص العمل الجديدة حيث بلغت 

في هذه السنة، وصار عدد السكان الذين يعيشون بدولار واحد في اليوم  % 0,0ى نسبة الفقر إل
 .178ضعيفا

 9,0إلى  1999مليون نسمة خلال سنة  0قد تم تسجيل إرتفاع حجم القوة العاملة البسيطة من    
 .179%  22، أي بمعدل زيادة وصل إلى 5111مليون نسمة سنة 

عام في مجال الإستثمار في تحقيق التوازن الجهوي أو الإقليمي كذلك، قد تساهم مزايا النظام ال   
ويكون ذلك بمنح المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بإستثمار أموالهم في المناطق المعزولة 
والنائية زيادة على إمتيازات النظام العام، مزايا النظام الإستثنائي وذلك بهدف تنمية  ترقية هذه 

 .180قالمناطـــــــــــ
 الفـــــــــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــــي

 ةــــــــــــــــالإنعكاسات السلبية لإمتيازات النظام العام في تحقيق التنمي

يجابيات على التنمية     رغم كل مل قيل عن مزايا النظام العام وما يمكن أن تجلب من محاسن وا 
 إلا أنها لا يمكن أن تمر دون أن تترك بصماتها وذلك في عدة مجالات سواءا في للدولة الضيفة،

                                                           
 . www.andi.dz : الخاص بالوكالةالموقع الإلكتروني  عد إلى للإطلاع على المعطيات أكثر -177

.01 .ص مرجع سابق، ،مةقويدري كري - 178  
 .20. زناش يسمينة، مرجع سابق، ص-تبان كنزة -179
 ذا النوع من المزايا موجهة خصيصاتعود مهمة تنمية هذه المناطق إلى مزايا النظام الإستثنائي بالدرجة الأولى، فه -180

، مرجع 10-11 رقم من الأمر ،15، 11، 11للتفصيل أكثر عد للمواد و  مارات المنجزة في هذه المناطق،إلى الإستث
 .قـــــــــــــــــــــــساب

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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، وحتى في المجال الإجتماعــــــــــــــــــــــــي (ثانيا)، والمجال الإقتصــــــــــــــــــادي(أولا)المجال المالــــــــــي    
 (.ثالثا)

 يـــــــــــــــــــلمجال المالالأثار السلبية لمزايا النظام العام على ا: أولا

إن مزايا النظام العام الممنوحة للمستثمرين تقضي على الدولة التضحية بإيرادات وعوائد مالية    
ضخمة كانت من المفروض تحصيلها للخزينة العمومية، خاصة أن هذا الصنف من الإعفاءات 

ي هذا النقص قد يحدث عجزا في تستفيد منه جميع الإستثمارات بغض النظر عن تموقعها، وبتال
 .ميزانية الدولة ما لم يتم إيجاد مصادر أخرى بديلة لتكاليف هذه المزايـــــــــــــــــــــــا

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فيمكن في بعض الأحيان أن تكون تكلفة المزايا كبيرة مقارنة    
بها، وبهذا تجد الدولة نفسها تضيع موارد مالية بالعائد المتوقع تحصيله من الإستثمارات المصرح 

 .181كبيرة كان بالإمكان إستخدامها في وجه أخر من أوجه الإنفاق العـــــــــــــــــــام

 ة ــــــــــــــــــالأثار السلبية لمزايا النظام العام على التنمية الإقتصادي: ثانيا

قتصاد الوطني خاصة في الإستثمارات الأجنبية يعود تطبيق مزايا النظام العام سلبا على الإ   
، حيث نجد أن هذه الأخيرة تجني من وراء أعمالها أضعاف ما تستثمره وتقوم بتحويل 182المباشرة

، وهذا ما يؤثر سلبا في ميزان 183أرباح ضخمة للخارج، بعدما إستفادة لسنوات عدة من الإعفاءات
نخفاض حصيلة الدولة من الضرائب   .184والوقوع في التبعية الإقتصاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمدفوعات وا 

                                                           
 .111و110 .ص .ص مرجع سابق،، جلال  عزيزي -181
إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة أو جزئية من قبل مستثمر أجنبي بي المباشر على يعرف الإستثمار الأجنو  -182

مصطلح إقتصادي لا تقتصر فقط " مباشر"، فكلمة ير المشروعالفعلية في تسيى تمتعه بسلطة القرار الحقيقية و بالإضافة إل
على المساهمة المالية بل يشمل أيضا رقابة المستثمر لنشاط المؤسسة أو سلطة إتخاذ القرار داخل المؤسسة، للتفصيل أكثر 

 .09 .ص سابق،مرجع ، الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في الجزائر، بوط محند وعليعي أنظر
 .112 .سابق، صالمرجع ال ،جلال  عزيزي -183
 .01 .مرجع سابق، ص، زناش يسمينة-تبان كنزة -184
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وبالعودة إلى التقرير الذي أعده بنك الجزائر حول حجم المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى    
ني ، نجد أن هذه المبالغ المالية خسارة للإقتصاد الوط5111إلى  5111الخارج خلال فترة 

 .185وللخزينة العموميـــــــــــــــــــــــة

Tableau n° (10) transferts des revenus des investissements direct 
ètrangers en millions de u s d . 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Annèe 

814 587 566 326 46 2 11 3 Bènèfices 
Transferes 

 .بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجزائر :المصدر

إضافة لذلك، يؤدي إستقطاب الرساميل الأجنبية إلى تضخمها وتركيزها في أيدي قليلة، مما    
ينتج عنه السيطرة على الإقتصاد الوطني، كما يمكن أن توجه هذه الأموال لتحقيق غايات 

ة، كإغراق السوق المحلية بمنتجات رخيصة لا تقوى المنتجات متعارضة مع المصالح الوطني
 .186الوطنية على منافستها، مما يؤدي إلى القضاء على المؤسسات الوطنية 

 ةــــــــــــــــــــــــــالأثار السلبية لمزايا النظام العام على التنمية الإجتماعي: ثالثا

يظهر تأثير مزايا النظام العام على التنمية الإجتماعية في كون أن معظم الوظائف التي تم    
إستحداثها من خلال المشاريع الإستثمارية خاصة الأجنبية منها هي مناصب شغل مؤقتة، وهذا 

أطلقت في ظل المخططات التنموية مشاريع إستثمارية  5111راجع إلى أن الجزائر منذ سنة 
إلخ ...للبنية التحتية، أي تخص بدرجة كبيرة قطاعات الأشغال العمومية، السكن، النقلموجهة 

                                                           
 .112 .سابق، صمرجع  ، جلال عزيزي -185
 .52 .ص عمر هاشم محمد صدقة، مرجع سابق، -186
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حيث أن مدة بقاء هذه الشركات الأجنبية بالجزائر مرتبطة بمدة المشاريع، وهذا ما يوحي بأن 
 .187الوظائف المستحدثة هي وظائف مؤقتة 

نحو الجزائر عن طريق المزايا كما قد يؤدي تشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة    
الضريبية الممنوحة إياها الى تمييز هذه الشركات الأجنبية المتواجدة في الدول المضيفة بين 
العمالة الأجنبية ومثيلتها في الدول المضيفة، كما أن جزءا كبيرا من أجور اليد العاملة المحلية 

تغيير في النمط الإستهلاكي للدول  موجهة إلى منتجات تلك الشركات وما ينطوي عليه من حدوث
 .188المضيفة إتجاه المنتجات الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

                                                           
 .01. مرجع سابق، ص، زناش يسمينة-تبان كنزة -187

.20 .مرجع سابق، ص قويدري كريمة ، - 188  
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في ختام هذه الدراسة التي إنصبت على موضوع مزايا النظام العام للإستثمار، خلصنا بالقول    
 سبيل تشجيع إستقطاب الإستثمارات أنه رغم السياسة الضريبية التي سطرتها الدولة الجزائرية في

ستثمارات إليها لا يزال محدودا لم تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع، فنسبة تدفق الإ إلا أنها
 . مستوايات ذات أثر ملحوظ على التنميةلا يصل إلى و 

وعدم كفايتها في سبيل إغرائهم لة هذه المزايا الممنوحة للمستثمرين لعل السبب راجع إلى ضأ   
ئرية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق أساسا بالمناخ تشجيعهم للإستثمار في الدولة الجزاو 

الإستثماري السائد في الدولة بإعتبار أن الإعفاءات الجبائية لا يمكن أن تشكل في أغلب الأحيان 
، فهناك مجموعة من العوائق 189ثمارتطوير حجم الإستلعامل الرئيسي في جذب الرساميل و ا
 :تتمثل في  العراقيل تحول دون تدفق الإستثماراتو 

عدم الإستقرار التشريعي في النصوص القانونية المنضمة للإستثمار في الجزائر، حيث يشهد  -
بعثر تقريبا تعديلات في كل مرة بمناسبة صدور قوانين المالية، مما يؤدي إلى تقانون الإستثمار 

للإستثمار القانونية ومة تثمر للمنظالذي يترتب عنه عدم إستيعاب المسأحكامه في قوانين مختلفة، و 
 .بالشكل الصحيح

الإختصاصات بين الأجهزة المكلفة بتنظيم الإستثمار، مما تداخل في الصلاحيات و تعارض و  -
الذي يؤدي إلى تعطيل مة في سبيل تطوير الإستثمارات، و منسجينجر عنه غياب لإستراتيجية 

 .أعمال المستثمرين

الذي يظهر من خلال إلزامية التصريح الإستثمار، و اجب إتباعها لإنجاز تعقيد الإجراءات الو  -
بالإستثمار من أجل الإستفادة من المزايا بالنسبة للمستثمر الوطني، أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي 

لإنجاز الإستثمار  فهو إجراء إلزامي في كل الأحوال، بالإضافة إلى وجوب الحصول على ترخيص
 .في إطار النشاطات المقننة

                                                           
حول سهولة إنجاز المشاريع  3102لسنة  بالعودة إلى الإحصائيات الصادرة عن البنك العالمي، وذلك في  تقرير - 189

 : دولة، بعيدة عن الدول المجاورة لها، راجع 081من بين  052نجد أن الجزائر تحتل المرتبة 
, p. 03 . rgwww.doingbusiness.o:  Le rapport annuel de la banque mondiale (doing business) du 2013, in - 

http://www.doingbusiness.org/
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 ريع الإستثماريةالمشالمرافق تسهل تنفيذ  الجزائر لك في إفتقاريظهر ذلبنية التحتية، و ضعف ا -
كذا لطرقات، نقص التزويد بالكهرباء والغاز و المطارات الجزائرية، تدهور شبكة اكصغر الموانئ و 

، حيث يتحمل المستثمر من خلالها أعباء إضافية من شأنها إلخ...اللاسلكيةالموصلات السلكية و 
 .أن تؤثر على مردودية الإستثمار

الإقتراحات في سبيل تفعيل مزايا اننا تقديم مجموعة من التوصيات و من هذا المنطلق، بإمك    
 :النظام العام للإستثمار لتحقيق التنمية على هذا النحو 

تكريس داث أنواع جديدة من الإمتيازات و لك بإستحذفي محتوى مزايا النظام العام، و  عادة النظرإ -
لك ذى العمل على ترشيد هذه المزايا و ما وصلت إليه التشريعات المقارنة في هذا المجال، إضافة إل
من خلال منح المزيد من الإمتيازات  بتشجيع الإستثمارات التي تحقق مردودية للتنمية الوطنية،

 .افظ على البيئةللمشاريع التي توفر مناصب الشغل، أو تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة أو تح

عدم بالشفافية و يتسم تثمارات في الجزائر يكون واضحا وصريحا و صياغة قانون موحد يحكم الإس -
المية الدولية التنظيمات العات الأخرى ذات الصلة، ويكون متوافقا والقواعد و تعارضه مع التشريع

 .حماية الإستثمارالمتعلقة بتنظيم و 

 وكلت للمجلس الوطني للإستثمارذات طابع إستراتيجي التي الإقرار بمبدأ الفصل بين مهام  -
مار، خاصة المهام ذو الطابع الإداري التي تعد من إختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثو 

 .لك بإفراد الوكالة بهذا الإختصاصذفي مجال منح المزايا و 

لموجهة خاصة القيود التمييزية الك بإزالة كل العراقيل و يل وتبسيط إجراءات الإستثمار، وذتسه -
يتم أمامها إتباع هذه  التي 190العمل على عصرنت الأجهزة الإدارية للمستثمر الأجنبي، و 

لك بإدخال نظام ذو ( الة الوطنية لتطوير الإستثمارالشباك الوحيد الامركزي، الوك) الإجراءات  
 .التعامل بالأنتيرنيت مثلا

                                                           
190

 - rapport cnuced, examen de la politique de l’investissement algerie, nations unis , new-york et genève , 
2004 , disponible sur le site www.unctad.org/ipr/ , p. p. 95-96. 

http://www.unctad.org/ipr/
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لك بإنشاء مرافق تتسع لإستقبال المشروعات الإستثمارية ذر، و ير البنية التحتية في الجزائتطو  -
 .الضخمة خاصة الأجنبية منها

في الأخير نود أن نشير إلى أن السياسة الضريبية التي تبناها المشرع الجزائري بغرض تشجيع    
بل هي مقترنة بعوامل  ،تدفق الإستثمارات ليست بالعامل الأساسي في إتخاذ القرار الإستثماري

أن نأمل و  ،شفاف يحمي الإستثماروقراطي و أخرى تتحدد أساسا بمدى توفير محيط أعمال غير بير 
سدها إلى الثغرات الي تشوب قانون تطوير الإستثمار، للمبادرة لنقائص و ليكون المشرع قد تنبه 

 .بصدد مشروع تعديل هذا القانون
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 V. مواقع الأنترنيت
 
  www.andi.dz    :ع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارموقال -1
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  الملخص    
أدى تكريس مبدأ حرية الإستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادية، إلى تبني مجموعة      

من المبادئ والضمانات المطابقة للقواعد المتفق عليها دوليا في مجال الإستثمار، والتي تجسدت 
تضحت أكثر بداية من   .الإستثمـــــــــــار المعدل والمتمم ، سنة صدور قانون تطوير 1002وا 

عدة  أقرها المشرع الجزائري من خلال من بين هذه الأليات نجد الحوافز الجبائية والجمركية التي     
أنظمة منها النظام العام، والتي تندرج ضمن السياسة الضريبية المسطرة من طرف السلطات العمومية  

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بغرض تفعيل العملية الإستثماريــــ
لكن، وأمام كل التحفيزات والمزايا التي أقرها المشرع للمستثمرين ضمن أحكام النظام العام، وبالرغم      

من التوسيع من نطاق تكريسه، إلا أنه لم يؤدي الغرض المنتظر والمتمثل في إستقطاب الإستثمارات التي 
ية، فلا يزال تدفق الإستثمارات إلى الجزائر محدودا ولا تصل إلى مستويات أين يمكن أن تعد عصب التنم

 .تعود بالإيجاب على التنمية
 

Résumé 
     Suite à la consécration du principe de liberté d’investissement, le 
législateur algérien a adopté, à partir de 2001, année de la promulgation de 
l’ordonnance relative au développement de l’investissement, un ensemble de 
principes et garanties conformes aux dispositions internationales en matière 
d’investissement, parmi les mécanismes introduits dans cette optique, on 
retient les incitations fiscales et douanière relevant de différents régimes telles 
celles du régime général quis’inscrivent dans la politique fiscale tracée par les 
pouvoirs publics en vue de rendre effective l’opération d’investissement . 
     Cependant, en dépit de tous ses avantages et de l’élargissement du 
champ de son application, le régime en question n’a pas atteint son objectif 
consistant dans l’attraction des investissements qui constituent le nerf du 
développement et dont le flux n’a pas encore atteint le taux permettant de 
contribuer au développement . 
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